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كلمة شكر

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

"من لا یشكر الناس لا یشكر االله"

وعلیه

مختور "نتوجه بخالص الشكر إلى أستاذتنا الفضیلة الدكتورة 

التي لم تبخل علینا بإرشاداتها ونصائحها لنا حتى إتمام هذه "دلیلة

.المذكرة، فكل الاحترام والتقدیر لها

.نشكر كل من مد لنا ید عون لإتمام هذه المذكرةكما

بلقادة أعمر

نایت أوسعدة محمد



  الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى التي لو كان السجود یحل شرعا لغیر وجه االله، لكان 

.أمي حفظها االله،مصباح حیاتي و أمل حیاتي،سجودي لها

أبي رحمه لذي أراد لي دوما العلا والنجاح، ا ،إلى أطیب إنسان وأعظم إنسان

  .االله

إلى سندي في الحیاة، من یحلو بهم الإخاء وجمعتني معهم أحلى الأیام 

).مسینیسا–ریمة (وتقاسمت معهم الحیاة إخوتي الأعزاء 

.وإلى كل العائلة

بلقادة أعمر



  الإهداء

:أهدي ثمرة جهدي إلى

منبع الحنان ومصدر عزیمتي، الوالدة الغالیة، مثلي الأعلى

.في الحیاة، الوالدة الكریمة، التي كانت سندا لي

نسرینوالى أختي العزیزة 

جدتي من أمي، أطال االله في عمرها وأمدها صحة وعافیة

الى روح جدي الطاهرة، طیب االله ثراه وأسكنه فسیح جنانه،

.الى روح جدتي الطاهرة، تغمدها االله برحمته الواسعة

نایت أوسعدة محمد
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:مقدمة

، فلا الدولة اللیبرالیةظل  فيتم سنها یالتي من القوانین الأساسیة قانون المنافسة یعتبر

مبدأ حریة الصناعة والتجارة، دون إرساء مبادئه الأساسیة لاسیمااقتصاد حریمكن تصور 

یعتبر قانون حریة المنافسة والأسعار، لذا حریة المبادرة و و هو مبدأ یتفرع عنه مبدأ

جوهر الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الساحة الجزائریة منذأساس و المنافسة الجزائري 

.1988أواخر

الخطوة الأولى خطى المشرع الجزائري 19891سنة ل قانون الأسعارمن خلال 

غیر أن التكریس الصریح و الفعلي تم ، للتكریس التشریعي لمبادئ المنافسة الحرة و النزیهة

یتعلق 03-03صدور الأمر رقم ثم ب، 2قانون للمنافسة ، عند صدور أول 1995سنة 

.3، و هو القانون الساري المفعول حالیابالمنافسة، المعدل و المتمم

أهم ما یمیز قانون المنافسة عن غیره من القوانین ذات الطابع الاقتصادي هو غایته، 

، حیث ، بل أكثر من ذلكفي السوق ةالمتنافسیهدف فقط إلى حمایة المؤسساتحیث لا 

تحدید من خلال،أو عرقلة من كل تلاعبالمنافسة في حد ذاتهامبدأیرمي إلى حمایة

في السوق، وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة لأجل زیادة النزیهةشروط ممارسة المنافسة

.وف معیشة المستهلكینلفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظر ا

خلال حظر الممارسات المقیدة للمنافسة، زاویتین، أولا من حمایة المنافسة تكون من 

سلطة ضبط السوق و قمع "مجلس المنافسة"ثم من خلال منح سلطة إداریة مستقلة 

الممارسات المقیدة للمنافسة، أي توقیع عقوبات إداریة على كل خرق للقواعد المنصوص 

یولیو 19، الصادر بتاریخ 29، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة عدد 1989یولیو 05، مؤرخ في 12–89قانون رقم -1

).ملغى(1989
فبرایر 22، الصادر بتاریخ 09، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر  25في  ، مؤرخ06–95أمر رقم -2

).ملغى(1995
3

، 2003یولیو 20الصادر في ، 43، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -

یولیو 02الصادر بتاریخ 36، جریدة رسمیة عدد 2008یونیو 25، مؤرخ في 12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

18الصادر في 46، جریدة رسمیة عدد 2010غشت 15مؤرخ في 05-10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008

.2010غشت 
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المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، دون إغفال دور 03-03جب الأمر رقم علیها بمو 

.القضاء في منازعات المنافسة

أمام هذه النصوص القانونیة المنظمة للسوق، و أمام السلطة الواسعة الممنوحة لمجلس 

:الإشكالیة التالیةطرحنا من خلال دراستنا المنافسة،

تمكن قانون المنافسة من تحقیق الأهداف المسطرة، أي حمایة السوق من كل هل

تقیید أو عرقلة؟

حمایة الموضوعیة الفعلیة للإجابة على هذه الإشكالیة كان من الضروري الاهتمام ب

المكرسة بموجب قانون المنافسة، أي فعلیة حظر الممارسات المنصوص علیها بموجب 

ثم البحث في فعلیة الحمایة المؤسساتیة المكرسة بموجب ، )ولالفصل الأ(قانون المنافسة

).الفصل الثاني(قانون المنافسة



الفصل الأول

في حمایة السوقحول فعلیة القواعد الموضوعیة

تحسین بالتاليتقتصر أهداف قانون المنافسة على حمایة المؤسسات وحمایة المستهلك ولا

إلى حمایة السوق و مبدأ المنافسة الحرة أساسایهدف قانون المنافسةبلظروفه المعیشیة، 

یتعلق بالمنافسة 03-03قیق هذا الهدف جاء الأمر رقم لتحمن كل عرقلة أو تقیید، و والنزیهة 

وفقا لقانون العرض و الطلب،حریة تحدید الأسعارأهمها المعدل و المتمم بمجموعة من المبادئ 

ئ التي لم یتم تكریسها تشریعیا داالمبو التزاحم في السوق، و حمایة لهذهو ضمان حریة المبادرة 

تم حظر مجموعة من الممارسات باعتبارها ممارسات من شأنها فقط، بل كرست دستوریا أیضا،

.)المبحث الأول(عرقلة السیر العادي للسوق و تقیید المنافسة الحرة والنزیهة 

، غیر أن حظر هذه الممارسات لوحده غیر كفیل بضمان تحقیق فعلیة قانون المنافسة

بمناسبة النظر في منازعات كل العوائق التي یتصادم بها مجلس المنافسةخاصة بالنظر إلى

، فهناك داء مهامه الضبطیة والقمعیةالمنافسة، و عند البحث في تحقق أركان المخالفات بمناسبة أ

).المبحث الثاني(قیود و حدود لتحقیق فعلیة قانون المنافسة
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المبحث الأول

المقیدة للمنافسةر الممارسات ظح

البعض من هذه ترتكب في السوق، "جرائم اقتصادیة"تعتبر الممارسات المقیدة للمنافسة 

من ترخیص من تها الممارسات  قد كیفت على أنها ممارسات محظورة حظر نسبیا لإمكانیة استفاد

بصفة استثنائیة و بالتالي یتم إعفاء المؤسسة من العقوبة، و لا یتم ذلك إلا ،قبل مجلس المنافسة

، أما ممارسات أخرى فقد )المطلب الأول(و في حالة توفر مجموعة من الشروط صعبة التحقیق 

كیفت على أنها ممارسات محظورة حظرا مطلقا، لعدم إمكانیة استفادتها من أي ترخیص من طرف 

مهما كانت المرتكبة للممارسة من العقوبة،المؤسسة مجلس المنافسة، و بالتالي لا یمكن إعفاء 

).المطلب الثاني(الظروف 

المطلب الأول

المقیدة للمنافسةلممارسات لبعض االنسبيحظرال

،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03الأمر رقمخلالمنالمشرع الجزائريعمدلقد 

الفرع(و المتعلقة بالاتفاق المقید للمنافسة 6لممارسات المذكورة بموجب المادتینحظر اعلى 

حظرا نسبیا، )الفرع الثاني(المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 7المادة  و) الأول

وذلك بإستثناءات نص علیها لإمكانیة تصحیح الممارستین و تحولهما إلى ممارسات ایجابیة

).الفرع الثالث(المشرع 

الأولالفرع 

الاتفاقات المقیدة للمنافسة

رها ظالتي حرص المشرع الجزائري على حتعتبر الاتفاقیات المحظورة من أولى الممارسات

 إلىومن ثم التعرض )أولا( هاتعریفالأمر یقتضيیهوعل ،وكثرة شیوعهاتهاوذلك بسبب خطور 

.)ثانیا(ظرها حشروط

  ةتعریف الاتفاق المقید للمنافس - أولا

:المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم أنه03-03من الأمر رقم )06(المادة نصت 

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو «
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یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء 

:لاسیما عندما ترمي إلىجوهري منه،

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، -

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،   -

 وأالأسعار عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع-

لانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع -

المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود -

سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة،

.1»عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةالسماح بمنح صفقة 

ومن خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یضع تعریف للاتفاق المحظور 

، و لكن یمكن مع 2الاتفاقیتخذهاوإنما اكتفى بالإشارة إلى مجموعة من الأشكال التي یمكن أن 

.3الممارسة لتكییفها على أنها مقیدة للمنافسةذلك استخلاص أهم الشروط الواجب توافرها في 

والأعمال جمیع الممارساتو نلاحظ أن المشرع قد وسع كثیرا من مفهوم الاتفاق، لیشمل

الاتفاقات  إلى إضافة،المدبرة والاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها

التعریف التشریعي للاتفاق المحظور لا یستند  أن، كما نلاحظ 4والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة

.5المقیدة للمنافسةوغایاتها فهاأهداعلى  وإنماالممارسة، خصائصعلى 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر03-03من الامر رقم )06(نص المادة -1
،لعلوم في الحقوقدكتوراهجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة منصور داود ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في ال-2

  .29  ص ،2015/2016بسكرة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة محمد خیضر،تخصص قانون الأعمال
كلیة الحقوق والعلوم ،مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون-3

  .15ص ، 2014/2015،تیزي وزوجامعة مولود معمريالسیاسیة، 
، العدد الثالث، مجلة الذكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، "الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة"بوسعیدة ماجدة، -4

  .89ص  ،2018
تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة -5

  .15ص  ،2006/2007بومرداس، ،الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة
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،یكون تعاقدیا أنومن حیث طبیعته لیس من الضروري ،مهما كان شكلهفیحظر الاتفاق 

مجرد تشاور بسیط أو تتمثل فيالأطراف المتواطئةة ترتیبات ودیة بینوإنما قد یكون في صور 

.1تبادل المعلومات

أو عدم  ،لم یكن إهمالا منهلدقیق للاتفاق المقید للمنافسة اامتناع المشرع عن التعریف 

الذي تبقى له الصلاحیة الأساسیة في إعطاء ،التعدي على اختصاص الفقهرافضا وإنما تبصر 

للمنافسةوني للاتفاق المقید إعطاء تعریف قانیصعب ومن جهة أخرى ،2ةالتعریف هذا من جه

.3لتغییر الظروف الاقتصادیة المستمرةوالتغییر السریع تبعاالمرونةبتمیزلأنه ی

كل تنسیق في السلوك بین مشروعین أو أكثر، أو بین شخصیة «:الفقه على أنه  هو قد عرف

یرتبط -ضمني أو صریح-أو أكثر، أو أي عقد أو اتفاق -من الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة-

المترتبة ، أیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله أو كانت الآثارالاقتصاديبالنشاط 

و تقید أو تحد من المنافسة، سواء من خلال تحدید حجم الإنتاج في أ من شأنها أن تمنععلیه 

السوق، أو التقسیم الجغرافي لذلك السوق، أو تحدید الأثمان بشكل مفتعل لا یرجع إلى آلیات العرض 

»والطلب الحقیقیین، أو تمییز بعض العملاء عن البعض الآخر
4.

یقصد بالاتفاق المقید للمنافسة تطابق إرادة مؤسستین أو أكثر على القیام بممارسة، و علیه

.هدفها أو أثرها تقیید المنافسة

شروط حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة-ثانیا

وهي  ،شروطمجموعة من اللا بد أن تتوفر فیه للمنافسةلكي یعتبر الاتفاق المحظور مقیدا 

العلاقة السببیة إثبات  و ،)2(مقید للمنافسةأثرهیكون غرضه أو  أنو  ، )1(وجود اتفاق

.)3(بینهما

مجلة ، "الحظر النسبي للاتفاقات المقیدة للمنافسة على ضوء النصوص القانونیة والممارسات القضائیة"بوفامة سمیرة، -1

.1367، ص 2،2020، العدد الباحث للدراسات الأكادیمیة
و العلوم  قابة صوریة ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق-2

  .27ص، 2017بن یوسف بن خدة، ،1جامعة الجزائر السیاسیة،
بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، ر المنافسة الحرةثدى تأجلال مسعد، م-3

.43، ص2012تیزي وزو،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
  .133ص ،2016للنشر والتوزیع، عمان، معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة، دار الثقافة -4
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وجود الاتفاق-1

ولا یهم بعد ذلك الشكل بین المؤسسات،یعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل الإیجاب والقبول

اتفاق حقیقي أو  أوسواء كان صریحا أو ضمنیا مكتوبا أو شفهیا ، أي 1هذا الاتفاق هیالذي یكتس

الحالات فالمهم في كل هذهحول عرقلة المنافسة،تفاهمات أویبات تعبارة عن عمل مدبر أو تر 

أن یؤدي إلى إعاقة المنافسة الحرة أو تفاهم بین الأطراف من شأنه أویكون هناك توافق  أن

القرار  اتخاذسلطةبمتمتعةالاتفاق بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسةوجود شرط ، فیتحقق 2تقییدها

.3شكل سلوك جماعي لمجموعة من المؤسساتیأو الانخراط في قالب مشترك  امالانضم إلى

أطراف الاتفاق مؤسسات، بمفهوم قانون المنافسة، أي كل شخص طبیعي أو معنوي یزاول 

بمحض تقرر تتمتع بالحریة، ف أن، و یشترط في المؤسسة 4أحد النشاطات الاقتصادیة بصفة دائمة

 أيمن  ةكما یجب أن تكون هذه الإرادة خالی،إبرام الاتفاق المحظورإرادتها دون أي ضغوطات

.5عیب یمكن أن یفسدها كالغلط أو تدلیس

الاستقلالیة المقصودة هنا و  ا،ستقلالیة في اتخاذ قراراتهلاباكما لا بد أن تتمتع المؤسسة 

ل الجانب المالي و الاستقلالیة في شمالقانونیة التي تهي الاستقلالیة من ناحیة الاقتصادیة ولیس 

ذلك فان الاتفاق المحظور یفترض التعددیة في أطرافه واستقلالیة بعضها  إلىواستنادا 6،تسییرال

،للمنافسةلا یعتبر اتفاق مقیدها الاتفاق الذي یبرم بین الشركة الأم وفرع لذا، عن بعض الآخر

.7عدم توفر التعددیة في أطرافهبالتالي  و بین المؤسساتتجاریة وحدة اقتصادیة و وذلك لوجود

.90، مرجع سابق، ص "لمنافسةلمبدأ حریة الاتفاقات المحظورة المقیدة"بوسعیدة ماجدة، -1
بغدادي،، منشورات 02-04والقانون 03-03شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمرالمحمد كتو -2

.37، ص2010،الجزائر
، كلیة الحقوق للأعمالنور ریمة، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي -3

  .4ص  ،2014-2013،قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،والعلوم السیاسیة
.19سابق، صت في القانون المنافسة، مرجع تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقا-4
.29صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص قابة-5
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 03-03والأمر06-95نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري-6

  .64ص ،2003/2004جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،السیاسیة والعلوم فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق
.91، مرجع سابق، ص"لمنافسةالمقیدة لمبدأ حریة االاتفاقات المحظورة"بوسعیدة ماجدة، -7
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  ةتقیید الاتفاق للمنافس-2

 أوكان هدفها  إذا إلا ،لا تعتبر كل الاتفاقات التي تبرمها المؤسسات مخالفة لقانون المنافسة

أطراف الاتفاق حتى لو لم لإدانةكافي  وحده وهذا ،عرقلة المنافسة في السوق أوهو تقیید أثارها

، وحتى في حالة غیاب النیة و لكن أثر الاتفاق هو تقیید المنافسة و عرقلتها، تكون الممارسة ینفذ

، و لكن كم من الصعب الإضرار بالمنافسة و السوق، مما یحد من 1محظورة و یعاقب مرتكبیها

.2فعلیة قانون المنافسة

علاقة السببیة -3

الاتفاق  أيمن شروط ممارسة الاتفاق المقید للمنافسة إثبات علاقة السببیة بین التشاور 

قة فهذا یعني أن المبرم بین المؤسسات و الأثر المقید للمنافسة، لأن في حالة غیاب هذه العلا

، مجلس المنافسةالضرر التنافسي لم یترتب عن الاتفاق بل هو نتیجة عوامل أخرى، لذا على 

ثم أن إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة هو .3اره سلطة ضبط  السوق إثبات هذه العلاقةباعتب

أكبر عائق أمام مجلس المنافسة و بالتالي تحقیق فعلیة قانون المنافسة، خاصة إذا كان الاتفاق 

.4ضمني، أو أن أطرافه لم تترك أي آثار مادیة

الفرع الثاني

التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

الاقتصادیة، وضعیة الهیمنةمن الممارسات المحظورة حظر نسبیا أیضا التعسف في 

المتعلق بالمنافسة المعدل  03 -03 رقم من الأمر07الممارسة المنصوص علیها بموجب المادة 

السوق أو احتكار لها أو یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على «:التي تنص أنهوالمتمم و

:على جزء منها قصد

.91سابق، ص، مرجع "لمنافسةلمبدأ حریة االاتفاقات المحظورة المقیدة"بوسعیدة ماجدة، -1
شریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الكتو محمد -2

  .82ص ،2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون، فرع القانون العام،
ستیر في ، مذكرة لنیل شهادة الماجالمستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسةحمایة ،یزةلحراري و -3

  .60ص  ،2011،القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،-4

.46، ص2013تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريالسیاسیة،
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الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-

مصطنع لارتفاع الأسعار   ولانخفاضها،عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع ال-

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع -

المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء -

.1»بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

بل )أولا(م من نص المادة أن المشرع لم یحظر وضعیة الهیمنة الاقتصادیة في حد ذاتها فهی

.)ثانیا(فقط التعسف الناتج عن هذه الوضعیة 

تواجد المؤسسة في وضعیة هیمنة اقتصادیة : أولا

ف بعض ی، و لكن خرج استثناء عن القاعدة و اهتم بتعر ریفاتعبتقدیم عادة لا یهتم المشرع 

.الممارسات بموجب قانون المنافسة من بینها وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

الهیمنة الاقتصادیةوضعیة تعریف 1

وضعیة  - ج ":من قانون المنافسة الهیمنة الاقتصادیة على أنها ج فقرة 03 المادةتعرف 

في السوق  ةهي الوضعیة التي تمكن المؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادی:الهیمنة

إلى حد معتبر  ةها إمكانیة القیام بتصرفات منفردوتعطیفعلیة فیهمنافسه قیامالمعني من شأنها عرقلة

.2"أو زبائنها أو ممولیها،هایمنافس إزاء

وتختلف عن ،في المجال الاقتصاديو القوة  الهیمنة الاقتصادیة هي تعبیر عن التفوقف 

، و الهیمنة لیست مناهضة 3غیاب التام للمنافسةالالاحتكار الذي یعني السیطرة على السوق و 

.یتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر03-03من الامر رقم 07نص المادة -1
.سالف الذكرالتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ی03-03من الأمر رقم   )ج(الفقرة  03نص المادة -2
بن عمارة سارة، مالكي كنزة، حمایة النظام العام التنافسي، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، -3

.15، ص 2021،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو
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.1بالمنافسة، شریطة أن لا یترتب عنها تعسف

الاقتصادیةالهیمنةوضعیةإثبات-2

:، أهمها ما یليریمن المعایوجود وضعیة الهیمنة یمكن الاعتماد على مجموعةلإثبات 

یر حصة السوقمعا  -أ 

المؤسسات حوزها تمقارنة بالحصص التي مؤسسةمتلكها التالحصة التي یقصد بها 

مؤشر مهم یتم ، فهي 2الاقتصادیةدلالة على وضعیة الهیمنةالمقاییس الأكثروهي منالأخرى، 

التي تحوزها المؤسسة و مقارنتها من نسب المؤسسات الأخرى، مئویةالنسبة اللمعرفة إلیهاللجوء 

.3لتقدیر قوتها الاقتصادیة

ورشة موضوعیة ذات صلة بممثلي بمناسبة تنظیموقد اعتبر مجلس المنافسة الجزائري«

ه في حالة أن،ةیمنالمعني بسوء استعمال الوضعیة المه)P3A(الجمعیة إتقانبرنامج دعم تنفیذ 

عیة الهیمنة الاقتصادیة، أما إذا تتراوح تستبعد وض%25حصة السوق أقل من المؤسسةما تحوز 

، هناك إمكانیة وجود وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، %40و %25حصة سوق المؤسسة بین 

على الأرجح هناك وضعیة هیمنة اقتصادیة، أما  %50و %40وعندما حصة السوق تتراوح بین 

.4»الهیمنة الاقتصادیةتتأكد تقریبا وضعیة :%50إذا تجاوزت حصة السوق نسبة 

:المعاییر التكمیلیة-ب

مثل المنافسة على معاییر أخرى تكمیلیة تتمجلس عتمد یمعیار حصة السوق  إلى إضافة

التنافسیةالوضعیةهذه الهیئات إلى درجه فتنظر،بالمؤسسةخاصةعیار ومؤشراتأساسا في م

التي تخضع له هذه المؤسسة وكذلك حصتها النسبیة في السوق بالمقارنة مع المنافسین الآخرین 

ورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق یت-1

.153، ص2011-2010بو بكر بلقاید، تلمسان، أالعلوم السیاسیة، جامعة و 
نیل شهادة ماستر مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري،بن إبراهیم ملیكة-2

  .25  ص ،2013ورقلة، ،أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح
.135سابق، صر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجعثمدى تأجلال مسعد،-3
.86نقلا عن مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص-4
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.1في درجة قریبة منها من حیث القوة الاقتصادیة

وضعیة الهیمنة الاقتصادیةلالاستغلال التعسفي :ثانیا

إذا كانت وضعیة الهیمنة الاقتصادیة وضعیة مشروعة، فلا ینطبق نفس الحكم على 

.الإخلال بالمنافسة وعرقلتها إلىعندما یؤدي ،التعسف الناتج عن هذه الوضعیة

في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةتعریف التعسف-1

بها في السوق الإضرار أو ،لمنافسة أو تقییدهالیعتبر التعسف في قانون المنافسة عرقلة 

وقد عرفه مجلس المنافسة الجزائري من خلال الرأي الذي أبداه بخصوص احترام قواعد ،2المعنیة

هو استغلال التعسفي لسلطة  نمیالموقف المهاستغلال"نهأعلى  "الاسمنت"المنافسة في سوق 

والذي یحوز على هدف أو لأجل منع وتقیید أو تحریف لعبة ،المهیمنللوضع افقو سوق م

.3"المنافسة 

تحدید المتعلق ب 314 - 2000 رقم من المرسوم التنفیذي)05(ولقد بینت المادة 

في وضعیة الهیمنة على  ایعتبر تعسف":أنهمقاییس تقدیر التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة

،عون اقتصادي في وضعیة هیمنة على السوق المعینة هالسوق أو على جزء منه كل فعل یرتكب

:الآتیةویستجیب على الخصوص للمقاییس

.السوق وسیرها إلىمراقبة الدخول  إلىالمناورات التي تهدف -

،الفعلي بالمنافسة أوالمساس المتوقع -

4".تبعیة اقتصادیةحل بدیل بسبب وضعیةغیاب-

  .87ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،-1
  .140ص ر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، أثتمدى جلال مسعد، -2
الصادر تبعا طلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف 2003جویلیة 25المؤرخ في 1رأي مجلس المنافسة رقم -3

المعدل والمتمم 2003جویلیة 19بتاریخ 03-03الأمر رقم من35المهیمن على مستوى السوق الاسمنت تطبیقا للمادة 

.2013-2مجلس المنافسة النشرة الرسمیة للمنافسة رقم ،المتعلق بالمنافسة
یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000تنفیذي رقم مرسوم-4

، الملغى 2000أكتوبر 18صادر في ،61عددجریدة رسمیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة في وضعیة الهیمنة، 

.، المعدل و المتممعلق بالمنافسةیت03-03من الأمر 73بموجب المادة 
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فلا وضعیة، تحوز على هذه الأنهامؤسسة مهیمنة على السوق بمجرد إدانةوعلیه لا یمكن 

.1عرقلة المنافسة أوتقیید  إلىیؤدي عنها سلوك یصدر بد أن

أشكال التعسف في وضعیة الهیمنة-2

متعددة، یمكن إدراجها ضمن الاقتصادیة أشكالیتخذ التعسف في وضعیة الهیمنة 

التي یظهر فیها التعسف كسلوك ، و تتضمن الحالات)التعسف السلوكي(الفئة الأولى فئتین، 

العقود  إبرامإخضاعأو  ،رفض البیعمثل فرضه قانون المنافسةالذي یبالسلوك، مقارنة غیر عادي

التعسف (الفئة الثانیة، أما مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع العقد

ن تقوم أك، 2التصرف تعسفي لأنه یقلل من حجم المنافسة في السوق، فهي تعتبر)الهیكلي

تكبد إلىبها  ؤديمما یوتلزم المؤسسات الصغیرة بذلك ،المؤسسات الكبرى بخفض الأسعار

.3الخسارة لعدم امتلاكها للقوة الاقتصادیة التي تجعلها تقاوم هذه الخسارة

الأمر أن یترتب عن الممارسة تقیید یقتضي،الاقتصادیةالتعسف في وضعیة الهیمنةلإدانة

،4محسوساو  حدا ملموساو أن یبلغ تقیید المنافسة، كما یجب إثبات العلاقة السببیةالمنافسة، 

.ولعل هذا الشرط الأساسي في كل الممارسات هو أكبر عائق لتحقیق فعلیة قانون المنافسة

:الاستثناءات الواردة على الحضر النسبي للممارسات المقیدة للمنافسة:الفرع الثالث

و یعتب الاتفاق المقید للمنافسة و التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة ممارستین 

من الأمر 09المنصوص علیه بموجب المادة  صما من الترخیهتفادتسلإمكانیة امحظورتین نسبیا 

الاتفاقات ،لاهأع   7و 6لا تخضع لأحكام المادتین ":یتعلق بالمنافسة، و التي تنص أنه 03-03رقم 

.اتخذ تطبیقا لهنص تنظیميوالممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو 

.52المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص خمایلیة سمیر، سلطة مجلس-1
.97مختور دلیله، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق -2
المتعلق بالمنافسة 03-03سمیرة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل الأمر رقم شیحاوة دلیلة، طماس-3

بویرة،الاج، حلو المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة أكلي محند أ

.21، ص2017-2018
لهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في قوسم غالیة، التعسف في وضعیة ا-4

.160، ص2016تیزي وزو، ،العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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 أویرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي الى تطور اقتصادي 

من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز  أو ،تساهم في تحسین التشغیل أوتقني 

.التنافسیة في السوقوضعیتها

محل ترخیص من مجلس لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت

.1"المنافسة

 اإذا كانو التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةالاتفاق المقید للمنافسةتبریریمكنف

إلى ممارسة في هذه الحالة فتتحول الممارسة ،نتیجة لتطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي

زیادة ، خاصة من خلال للاقتصاد الوطنية حققت منافع مهمةمارس، أو أن الم2ةومبرر  ةمشروع

عدد ممكن لأكبرخلق مناصب شغل ، أو 3الإنتاج وتحسین النوعیة وتوسیع مجالات الاستثمار

من البطالین ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تحسین وضعیتها التنافسیة في 

.4السوق

كتعلق  03-03رقم  الأمرمن 09الى الترخیص المنصوص علیه بموجب المادة إضافة

 إذ، 5وقائي بیداغوجيإجراءجدید الذي كیف على أنه إجراءالأمربالمنافسة، لقد استحدث هذا 

هو منصوص في یمكن للمؤسسات تقدیم طلب بعدم تدخل موجه لمجلس المنافسة وفقا لما

بناء ،سةیمكن أن یلاحظ مجلس المناف«:المتعلق بالمنافسة والتي تنص أنهالأمرمن 08المادة

على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا الى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا 

.تستدعي تدخلهأعلاه، لا 7و  6أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

6»من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسومتحدد كیفیة تقدیم طلب الاستفادة

  .الذكرسالف الم، المعدل والمتم،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 09نص المادة -1
مجلة الدراسات القانونیة،، "الاستثناءات على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري"قروج ریم اكرام، -2

.881، ص2020العدد الثاني، ،06المجلد 
مجلة ، "بالمنافسةالمتعلق 03-03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر رقم "دمانة محمد،الحاسي مریم،-3

.61، ص 2015، العدد الثاني، الدراسات القانونیة والسیاسیة
2017، عدد خاص، مجلة الأكادیمیة للبحث العلميال ،"للمنافسة بین الحظر والإباحةالممارسات المنافیة"مخانشة أمنة،-4

  .31ص
.65قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص-5
.سالف الذكرالیتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الامر رقم 08نص المادة -6



الفصل الأول                                                                  حول فعلیة القواعد الموضوعیة

14

كیفیات الحصول على التصریح بعد التدخل 175-05المرسوم التنفیذي رقم وقد حدد

.1بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق

ومن خلال التصریح یمكن للمؤسسات التي تخشى الإخلال بقواعد قانون المنافسة أن تطلب 

من مجلس المنافسة أن ینظر في مشروعیة الممارسة الصادرة عنها والحصول على التصریح بعدم 

.2التدخل

المطلب الثاني

یدة للمنافسةقممارسات الملبعض الالحظر المطلق 

المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03 رقم الجزائري بموجب الأمرلقد حظر المشرع 

فلا یمكنها الاستفادة من أي ترخیص أو إعفاء من ، احظرا مطلق توالمتمم، بعض للممارسا

وكذا ) الفرع الأول(في التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة هذه الممارساتو تتمثل،العقوبة

.)الفرع الثاني(تعسفي ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل 

الفرع الأول

یة الاقتصادیةتبعالتعسف في وضعیة ال

بعیة التعسف في وضعیة الت11المتعلق بالمنافسة بموجب المادة03-03الأمر رقمیحظر 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة ":نهأعلى   المادةالاقتصادیة، فتنص

.لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

رفض البیع بدون مبرر شرعي،-

البیع المتلازم أو التمییزي،-

البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،_

بإعادة البیع بسعر أدنى،الإلزام  -

قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،-

، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص 2005مایو 12، مؤرخ في 175-05المرسوم التنفیذي رقم -1
.2005مایو 18، الصادر بتاریخ35الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق، جریدة رسمیة عدد 

.112مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في اطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص-2
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»كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوق -
1.

بالتالي لكي تتحقق مخالفة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یجب على المؤسسة و 

 يمما یؤد،ن ینتج تعسف عن هذه الوضعیةأو ) أولا(أساسا ةتتواجد في وضعیة تبعیة اقتصادی أن

).ثانیا(إلى الإخلال بالمنافسة

لمؤسسة في وضعیة تبعیة اقتصادیةتواجد ا: أولا

ثانیة في مؤسسة، وتواجد قوةفي وضعیة  اتمؤسسأحد الیقصد بالتبعیة الاقتصادیة تواجد 

.صاحبة النفوذ موزع أو ممونالمؤسسةأن تكونیمكن ، والأولىوضعیة حرجة تجاه المؤسسة 

التبعیة الاقتصادیةوضعیةتعریف-1

،وضعیة التبعیة الاقتصادیةتعریفعلى المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم نص لقد

یكون فیها لمؤسسة العلاقة التجاریة التي لا«:و التي تنص أنها د /3وذلك بموجب المادة 

رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى ما حل بدیل مقارن إذا أرادت 

.2»سواء كانت زبونا أو ممونا 

الوضعیة التي توجد فیها مؤسسة في علاقتها مع مؤسسة فالتبعیة الاقتصادیة هي

یةأخرى، فتمارس علیها نفوذا، وخضوع المؤسسة التابعة لا یعود لهیمنة موضوعیة واحتكار 

هي و ، التي تجعل الطرف الأخر في وضعیة حرجة، تبعیةللسوق، بل یعود فقط لوضعیة ال

.الطرف المتعاقد معهمتعاقدین تجاه الكافي لأحد ال اریغیاب الحل والاخت

التبعیة الاقتصادیة، تصف تلك الوضعیة وضعیة أناعتبرت محكمة النقض الفرنسیة  و

متعاملة أخرىمضطرة للخضوع للالتزامات التي تفرضها علیها مؤسسة التي تجعل مؤسسة ما

ضمان مواصلة علاقتها التجاریة، لاستحالة التموین بمواد بدیلة وفي ظروف لأجلمعها، 

.3ماثلة من مؤسسة أخرى منافسةم

.سالف الذكرالالمعدل والمتمم، تعلق بالمنافسة،ی، 03-03 رقم الأمرمن 11نص المادة -1
.السالف الذكر،03-/03رقم  د من الأمر/03نص المادة -2
  .115ص دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،مختور-3
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التبعیة الاقتصادیةأنواع-2

التبعیة الاقتصادیة  أنالمتعلق بالمنافسة،  03- 03 رقم الأمرمن  د/3ح المادةتوض

یمكن و  ،ىللأخر أحداهماتبعیة  إلىتؤدي ، فبین مؤسستینالتي تربطتخص العلاقة التجاریة

.الموزع حسب الأوضاعأن یكون المتبوع الممون كما یمكن أن یكون 

تبعیة الموزع للممون -أ

والتي تدفع ،ات الاقتصادیة التي یملكها الممونز ایتمتظهر هذه الوضعیة من خلال الا

:غالبا ما تتحقق هذه الوضعیة للأسباب التالیة، وقبول شروط الممون إلى موزعال

یباشر نشاطه بصورة  أن موزعیستطیع ال لابسب شهرة العلامة، حیث التبعیة الاقتصادیة -

یجد لتاليوبا،مشهورةالممون التحمل علامةمنتجاتیقوم بعرض وبیع  أنطبیعیة، دون 

.صاحب العلامة المشهورةا اقتصادیا للممون تابعالموزع نفسه

التي یستغل وهي الحالة،والندرة في السلعالأزماتوتكون هناك تبعیة اقتصادیة بسبب -

، فیفرض شروط تثقل توج وندرته في السوق مع وفرته لدیهفرصة نقص منفیها الممون 

.في وضعیة تبعیة شدیدة تجاه الممونصبحونو یبدیلا، یملكون حلا  لاف، كاهن زبائنه

فیها مؤسسة نفسها وهي الوضعیة التي تجد،الأعمالالتبعیة الاقتصادیة بسبب علاقات -

صول أتخصیص استثمارات و مدة طویلة، وبسبب ذلك یتمل مؤسسةزمة بالتعاون مع لم

1.یلحق بالمؤسسة التابعة خسارة معتبرة هاهامة، ولذلك فان قطع العلاقة التجاریة مع

موزعتبعیة الممون لل - ب

القوة الشرائیة التي  إلىفهي ترجع ،للممونموزعتختلف هذه الوضعیة عن وضعیة تبعیة ال

في وضعیة حرجة و الموزع في وضعیة موازین القوى ویصبح الممون نقلب ، فتموزعیتمتع بها ال

الأحوالفي غالب رحاها شروطه والتي یدور إلىتثال مالخضوع والاقوة اقتصادیة، و یضطر إلى 

للدفع وغیرها من المزایا التي أجال أو، فیحصل بموجب هذه التبعیة على تخفیضات الأسعارحول 

.2الزبائنیحرم منها غیره من 

، 11 عددال، مجلة المفكر، "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"مزغیش عبیر، -1

  .507ص ،2014
  .508صمرجع نفسه، مزغیش عبیر،-2
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تعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالاستغلال ال-ثانیا

طالما لم یصدر أي تعسف من قبل الطرف ،لا تعتبر التبعیة الاقتصادیة وضعیة محظورة

من قانون المنافسة أخطر 11تضمنت المادة القوي في العلاقة، فالتعسف هو فقط المحظور و 

.التبعیة الاقتصادیةوضعیةبمناسب التعسف في الممارسات التي قد تصدر 

لبیع دون مبرر شرعيرفض ا-أ

لفي شك يضمن أولم یكن هناك مبرر شرعي، وقد یكون صریح  إذایعد رفض البیع تعسفا 

ادعاء عدم  ندع أو ،خدمة مختلفة عن تلك المطلوبة أواقتراح سلعة  أوعدم الرد على الزبون 

، صفة غیر عادیةللطلب غیر أنه یمكن لرفض البیع أن یكون مشروعا إذا كان .1توفیر السلعة

، كما یكون رفض البیع مشروعا إذا كان لعرف التجاريأي یخالف ما هو متعارف علیه وفقا ل

بعض السلع ذات الطبیعة الخاصة مثلما هو لبیع منظمة، كتلك النصوص القانونيتطبیقا لنص 

.2بالنسبة لبیع المواد الصیدلانیةالأمر

البیع المتلازم و التمیزي- ب

و یشترط في ربط بیع سلعة باقتناء سلعة أخرى لا یرغب فیها المقتني، هو البیع المتلازم 

في  الإضافيالعلاقة التعاقدیة و المنتوج أساسالذي یعد الأصليیتم بیع المنتوج  نالممارسة أ

، و أن یفرض المنتوج مختلفتین نتیبیعطتكون السلعتان محل العقد من  أنیجب ، و ذات الوقت

إنتاجا، أي سواء كاننشاط المؤسسةالممارسة مهما كانهذه ویمكن إثبات .الثاني على المشتري

.3تقدیم خدمة أوتوزیعا، وكذا مهما كانت طبیعة العقد سواء عقد بیع  أو

 عدة أوكل حالة تحصل فیها مؤسسة  في  یحققالبیع التمیزي هو ذلك البیع الذي أما 

امتیازات أي تمنح مؤسسة أو عدة مؤسسات على شروط خاصة للبیع، الأخرىمؤسسات دون 

دون منحها إلى مؤسسات أخرى رغم تماثل تسهیلات في الدفع وأخاصة، أسعارتتمثل في 

مجلة ، "شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائري"بلجاني وردة، ، سعدیةقنى-1

.19، ص 2017، 2، العدد 2النبراس للدراسات القانونیة، مجلد
  .115ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،-2
لمرجع ، ا"الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائريشروط"سعدیة، بلجاني وردة، قنى-3

  .22- 21. ص ، صالسابق
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في وضعیة  اتجعله ادون غیرهمؤسسات حد التحصل علیها أوهذه المزایا التي ، 1الظروف

على  ایحسن مركزه أنوهذا من شانه ،الأخرىمقارنة بباقي المؤسسات المنافسة أفضل

بیع ، منح شروط الأسعارتخفیض أیضا من خلالوتظهر الممارسات التمیزیة .مستوى السوق

.2لتسدیدل جالتفضیلیة، منح آشراءشروط  أو

البیع المشروط باقتناع كمیة دنیا -ج

میة البیع الذي تشرط فیه المؤسسة المتبوعة الك هو باقتناء كمیة دنیاالمشروطالبیع

وهذه الصورة ،دون مراعاة طلب المؤسسة التابعة، و ذلكأدنىالواجب شرائها وتحدیدها بحد

تشكل خرقا لقانون العرض و الطلب

أدنىالبیع بسعر بإعادة الإلزام -د

بیع منتوجاتها  إعادةلمؤسسة التابعة على ل إجبار المؤسسة المتبوعةیقصد بالممارسة

، وعادة من هذا السعر المحددبأقلبأن لا تبیع زم المؤسسةت، أي تللا یجوز النزول عنهبسعر 

.3شرط جزائي یطبق في حالة عدم احترام السعر المحددالعقد یتضمن ما

ل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةرفض المتعاملقطع العلاقات التجاریة  - ه

بفرض شروط تجاریة غیر مبررة على الممون  أوم الموزع یقو  أنوتعني هذه الوضعیة 

التهدید بقطع العلاقة  أولایتم الأخیرحد المؤسسات الاقتصادیة، وعند عدم استجابة هذا أ

قطع العلاقة التهدید ب إن .تمسك هذا المتعامل بموقفه إذا إلاالتهدید یتم تنفیذ لا، و التجاریة

الأسعارالحصول على امتیازات في مجال في حالة عدم التجاریة في هذه الحالة یكون فعلیا، 

، غیر أنه غالبا ما صعب إثبات الممارسة لأن التهدید أكید لا یون التوزیع أوع یشروط الب أو

.4و بالتالي یصعب إثباتهكتابي، 

، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، في القانونالماجستیربوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة -1

.26، ص2004/2005قسنطینة،
مرجع ،"شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائري"بلجاني وردة، ، قنى سعدیة-2

.24سابق، ص
  .115ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،-3
مرجع ،"التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائريشروط الاستغلال التعسفي لوضعیة "بلجاني وردة، ، قنى سعدیة-4

.30سابق، ص
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، یشترط في التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة و ككل الممارسات المقیدة للمنافسة

.1أن یؤدي إلى تقیید المنافسة و الإخلال بها في السوق

الفرع الثاني

حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي

الأمرمن )4(علیه المادة  تنصهو الحریة، و هذا ما الأسعارفي تحدید الأصل إن

المبدأهذا  دیقانه استثناء یمكن للدولة تإلا المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03-03رقم 

، غیر أن هذه الممارسة لا لات محددةحاوهذا في  الأمرمن نفس )05(المادة لإحكاموفقا 

.)ثانیا(شروطخاصة و أنها تقتضي توفر مجموعة من ال)أولا(دخل ضمن الاستثناءات

ار مخفضة بشكل تعسفيالبیع بأسعفكرة : أولا

 أوسواء بصفة منفردة ممارسة صادرة عن مؤسسة منخفضة تعسفیا هو بأسعارالبیع  إن

تحدى كل ، الذي یعلى عنصر السعرمع مؤسسات أخرى، و تنصب الممارسة مشتركة

:، و التي تنص أنه12المادةموجب ب، وقد حظر قانون المنافسة هذه المنافسة 2منافسة

بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة أسعارممارسة  أو الأسعاریحظر عرض "

 أوالممارسات تهدف  أوكانت هذه العروض  إذاو التحویل و التسویق، الإنتاجبتكالیف 

.3"السوق إلىحد منتوجاتها من الدخول أعرقلة  أومؤسسة إبعاد إلىتؤدي  أنیمكن 

ومبدأنه یتعارض أمنخفضة بشكل تعسفي على بأسعارقد یتضح حظر ممارسة البیع 

نه یحق لكل مؤسسة أ المنصوص علیة صراحة بموجب قانون المنافسة، بماالأسعارحریة 

، المبدأالبیع بكل حریة، ومع ذلك في حالات استثنائیة یجوز وضع قیود لهذا أسعارتحدید 

.للأسعارالتخفیض المفرط هذا من  والأهدافبسبب النوایا 

تحدد ثمن بیع  أنعندما تعرض مؤسسات متنافسة منتجات بدیلة في السوق، من حقها ف

المقترحة، وهذا یعود الأسعاریكون هناك اختلاف في  أنالمنتوج بكل حریة، ومن الطبیعي 

في القانون، فرع قانون الماجستیرمتیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1

.36، ص2013/2014،بن خدة، بن یوسف1الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.41مرجع سابق، صمنصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائري،-2
.سالف الذكرالالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 12نص المادة -3
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اختلاف التكالیف التي تكبدها كل منتج، التكنولوجیا المستعملة وكذلك جودة المواد  إلى أساسا

.1یفید المستهلك ویكون لصالحةالأسعاروهذا التباین في في حد ذاتها، 

بعادفي إالهدف  أوالعروض تعسفیة هو معیار الغایة  أوالممارسات المعیار المعتمد لاعتبار

ختلف بذلك مفهوم البیع بأسعار ، فیالسوق إلىحد منتوجاتها من الدخول أعرقلة  أومؤسسة 

مخفضة عن مفهوم البیع بالتخفیض حیث أن هذا الأخیر هو كل بیع بالتجزئة، المسبوق أو 

المرفق بالإشهار والذي یهدف عن طریق تخفیض السعر إلى بیع السلع المودعة في المخزن 

من الأقل إبتداءابصفة سریعة، وهي السلع التي یشتریها العون الاقتصادي منذ ثلاث أشهر على 

.2لمجموعة من الإجراءاتالبیع بالتخفیض یخضع تاریخ فترة البیع بالتخفیض، و 

مخفضة بشكل تعسفيبأسعارشروط البیع :ثانیا

:أهمها ما یليتعسفي توافر مجموعة من الشروط،تشترط ممارسة البیع بأسعار مخفضة بشكل 

یر عاديغیكون سعر البیع مخفضا بشكل  أن-1

السعر في قانون المنافسة یحدد بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة،  أن الأصل

، و لكن التشریع و التنظیم المعمول بهاأحكامفي ظل احترام الأسعارویتم ممارسة حریة 

المشرع الجزائري تبنى  أننجد یتعلق بالمنافس،  03-03رقم  من الأمر12باستقراء نص المادة 

 أوالتي تعرض الأسعارو التحویل والتسویق كهامش مرجعي، فكل الإنتاجمعیار سعر تكالیف 

والتحویل والتسویق هي ممارسة تعسفیة مقیدة الإنتاجقل من سعر تكالیف أتمارس وهي 

.3للمنافسة

هو ذلك ف ،الأسعاربسیط في مجرد تخفیضلیس مخفضة بشكل تعسفي بأسعارفالبیع 

بیع هذه السلعة فعلا للمستهلك، بسعر  أوالبیع الذي یعرض فیه العون الاقتصادي بیع سلعة 

، عدد الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة ، "استثناء لحریة الأسعار:حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"مختور دلیلة، -1

.228، ص2017خاص
حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة "لعور بدرة، -2

  .361ص  ، 2014، العدد الخامس،مجلة المفكر، "الجزائري
.363،368ص -، صمرجع نفسهلعور بدرة، -3
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 أوذلك تقید المنافسة أكثر أوكان هدف  إذاو التحویل والتسویق وذلك الإنتاجیقل عن سعر

.1عرقلة في سوق ما

توجیه البیع للمستهلك-2

 لا ، وبیع مخفضة یعتبرها فرصة جیدة للتعاقدأسعارالمستهلك الذي تعرض علیه  إن

، فالمهم عنده هو التي سینجم عن مثل هذا العرضالأضراریفكر في  أنیجوز تفویتها دون 

.2هناك هدفا یراد تحقیقه من وراء هده العملیة أنكان یدرك حتى ولوالأساسیةحاجاته إشباع

حتى أو  یوجه البیع أنمخفضة بشكل تعسفي بأسعارشترط لتحقیق مخالفة البیع فی

أضرارإلحاق هو الهدف من الممارسة رغم أن المستهلك النهائي ولیس للمحترف، إلىالعرض 

.3بالمنافسین المتواجدین في السوق

25المؤرخ في 09/03لقانون رقم من ا3/1وقد تم تعریف المستهلك بموجب المادة

معنوي  أوكل شخص طبیعي «بأنه،المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة 2009برایرف

جل تلبیة حاجته ألاستعمال النهائي من لخدمة موجهة  أوسلعة مجانا،  أویقتضي بمقابل 

.4»متكفل بهحیوان أخر أوتلبیة حاجة شخص  أوالشخصیة 

بشكل تعسفي، و إن كان موجه مخفضةبأسعار بیع الحظر من  أنوالجدیر بالذكر 

 هأنبل ،على وجه الخصوصالأخیرالمشرع الجزائري حمایة هذا  هیقصد بلم ، فللمستهلكین

الذي سینعكس حتما الأمر،حمایة السیر الحسن للمنافسة في السوق إلىیهدف بشكل عام 

.5سیعود بالفائدة على المستهلكالأسعارض اانخف أن على المستهلك ذلكبالإیجاب

.229، مرجع سابق، ص"استثناء لحریة الأسعار:حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"دلیلة، مختور-1
حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة "لعور بدرة، -2

  .368ص، مرجع سابق،"الجزائري
.238، مرجع سابق ص"استثناء لحریة الأسعار:ضة بشكل تعسفيحظر البیع بأسعار مخف"مختور دلیلة، -3
، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، جریدة رسمیة 2009فیبرایر25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم3/1نص المادة -4

.2009مارس 08، الصادر في 15عدد 
أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة "لعور بدرة، -5

  .370 - 369ص  ص ،، مرجع سابق"الجزائري
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 نبالمنافسیهدف الإضرار -3

المنافسین من إزاحةهو  الهدف من ممارسة البیع بسعر مخفض بشكل تعسفي، إن

السوق، وقد تتمكن المؤسسة المرتكبة  إلىمنافسین جدد  أيحتى منع دخول  أوالطریق 

، نالاقتصادییفقط بالمتعاملین الإضرارللمخالفة من تحقیق وضعیة الاحتكار، وبالتالي لیس 

.1ها وعرقلتهادحریة المنافسة وتقییبمبدأطرة بتركیبة السوق و المساس خأضرارإلحاقبل 

الهدف منها ، لأنبیع مخفضة للمستهلكین ممارسة مقیدة للحریة التنافسیةأسعارممارسة 

أكثرلم یكن  إنالسعر العادي  إلىوالعودة بعد ذلك ،للسیطرة على السوقالآخرینالمتنافس إزاحة

یقین على ، لأنها للخسارةتتعمدارتفاعا لتدارك هامش الخسارة، فالمؤسسة التي تقوم بهذه الممارسة 

بإمكانها، ثم والاستئثار بالسوق سوف تبقى هي المحتكر الوحید للسوقالمنافسة إفشالبعد أنها

.من جدیدرفع السعر حسب رغبتها

تكون المؤسسة المعنیةدة ماعاوبالنظر إلى قرارات مجلس المنافسة الفرنسي، «

إمكانیةفي وضعیة الهیمنة على السوق، فیصعب تصور متواجدة المقیدة للمنافسةبالممارسة 

المؤسسة قویة ومهیمنة على  أن فأكیدهذا النوع من الممارسات، إلى غیرة صلجوء مؤسسات 

.2»و تتعسف بسبب قوتها و تصدر عنها ممارسة البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفيالسوق

تعتبر أیضا من الممارسات المحظورة حظرا مطلقا العقود و الأعمال الاستئثاریة 

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر رقم 10بموجب المادة المنصوص علیها

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ویخطر كل "، إذ تنص أنهوالمتمم

عمل أو عقد مهما كانت طبیعة وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستشارة في ممارسة نشاط 

.3"بدخل في مجال تطبیق هذا الأمر

بالاستئثاریسمح لمؤسسة، عقد مهما كانت طبیعته أوالمشرع الجزائري كل عمل فیحظر

هذه الممارسة المشرع  إدراجوالقصد من ،الأمردخل في مجال تطبیق هذا یسة نشاط في ممار 

اري هو عقد الذي ئثالعقد الاست أنكون  ،عرقلة المنافسة إلىالتي تؤدي الأعمالضمن 

.240، ص، مرجع سابق"استثناء لحریة الأسعار:حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"مختور دلیلة، -1
  .241- 240ص  ص ،نفسهرجع الممختور دلیلة، :نقلا عن-2
.سالف الذكرالالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 10المادة نص-3
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دون غیره للحصول على مضمون الأخیرهذا  یستأثرن أب،تزم البائع تجاه المشتريیلبمقتضاه 

.1حریة المنافسةمبدأیتنافى مع العقد بهدف توزیعه بصفة احتكاریة وهذا ما

فعلیة قانون المنافسة، لأن العقود الحصریة  مو لكن في الواقع هذه الممارسة عائق أما

في كل الدول مشروعة و لیست محظورة، المهم أن تخضع لشروط أهمها تحدید المجال 

.لحصریةالزماني لشرط اني و المكا

حث الثانيبالم

لمنافسةمحدودیة فعلیة حظر الممارسات المقیدة ل

نص قانون المنافسة على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة، بهدف حمایة المنافسة والسوق، 

هذه الممارسات لا تختلف عن تلك المنصوص علیها بمختلف القوانین المقارنة في مجال 

المنافسة، غیر أن هذا الحظر غیر كاف، لوجود عوائق تحد من فعلیة حظر الممارسات المقیدة 

الممارسات إثباتهذه العوائق صعوبة  أهملتالي فعلیة قانون المنافسة، من للمنافسة، و با

حظورة و أیضا صعوبة تحقق شرط أساسي في كل الممارسات الم)المطلب الأول(المحظورة 

الضرر التنافسي بما یسمى أوو عرقلة السوق، تقیید المنافسةشرط و هوبموجب قانون المنافسة 

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب

لمنافسةمجال افي  ثباتالإ صعوبة 

عند ارتكاب أحد الممارسات المقیدة للمنافسة، تقوم المؤسسة بإخطار المجلس لإثبات ارتكاب 

أمام مجلس المنافسة،الممارسة، غیر أنها تصطدم بإشكالین، هما إثبات الممارسة المقیدة للمنافسة

الفرع (الذي یقع على عاتق المدعي أمام الهیئات القضائیةثباتالإ، ثم إشكالیة )الفرع الأول(

).الثاني

.19، مرجع سابق، ص"بین الحظر والإباحة:الممارسات المنافیة للمنافسة"مینة، أمخانشة -1
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الفرع الأول

أمام مجلس المنافسةالممارسة المقیدة للمنافسةصعوبة إثبات 

تتحرك الدعوى أمام مجلس المنافسة بالإخطار، و یتم الإخطار بموجب عریضة مدعمة 

بأدلة مقنعة عن ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة، فعلى المدعي عبء إثبات الممارسة التي 

المنافسة التي تتمیز بالتعقید  ىنظرا لخصوصیة دعاو أخطر مجلس المنافسة من شأنها، ثم أن 

سنتطرق ، و ثبات الممارسات المقیدة للمنافسةبعوائق في إتتصادم هیئات المنافسةحتى، والتقنیة

)ثانیا(التعسف وضعیة القوة الاقتصادیة  و) لاأو (للمنافسة في الاتفاق المقید الإثباتعوائقإلى 

.)ثالثا(و في العقود و الأعمال الاستئثاریة 

الاتفاق المقید للمنافسةإثبات -أولا

الاتفاق المقید للمنافسة تتخذ مجموعة من المؤسسات عدة قرارات، من بینها إنشاءبموجب 

هدف یإنتاج موحدبأغراض و مصالح مشتركة، مثل القیامتجمع مجموعة من المؤسسات لأجل

كان هذا الاتفاق الممارسة، خاصة إذاهذه  ثباتتم إ، لكن كیف یإلى تقاسم مخاطر الاستثمار

والتي عادة ما تكون اتفاقات طویلة المدة، ،"الكارتل"صادر عن اتحاد المؤسسات الاقتصادیة 

.1ادي معین وكثیرا ما یكون للكارتل بعد دوليوتجمع أهم المنتجین في مجال اقتص

من خلال اجتماعات دوریة، یقوم خلالها ممثلي المؤسسات بمراجعة الكارتل عادة یتدخل

الهدف من هذا النوع من الاتفاقات هو تحدید ، فتقاسم الأسواق والزبائن، نتاجالأسعار، حجم الإ

ثمن البیع، أو منح نسبة معینة في الإنتاج للمنتجین المنخرطین في الكارتل، أو اقتسام الأسواق 

.ومصادر التموین

موضوعها من جهة، ومن بسبب قیدة للمنافسة، یشكل الكارتل أخطر أشكال الاتفاقات الم

المنافسة تهدف ات ومنذ التسعینات سیاس، ومدتها الزمنیةمیتها الجغرافیةجهة أخرى بسبب أه

  .59ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،-1
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أساسا إلى قمع مختلف أشكال الكارتل، ولو أنه یصعب إثبات وجود هذا النوع من الاتفاقات بسبب 

.1مختلف اجتماعات المؤسسات المعنیةالتعقید والسریة التي تشهدها 

سة یقبل بكل القرائن التي یمكن أن تؤدي إلى إثبات ارتكاب هذه فر أن مجلس المناغی

.الممارسات الخطیرة

الممارسات الصادرة بسبب القوة الاقتصادیة للمؤسسةإثبات-ثانیا

كان الاتفاق المقید للمنافسة منافسة جماعیة تصدر عن عدة مؤسسات فتشكل قوة اقتصادیة،  إذا

فان ممارسات أخرى مقیدة للمنافسة قد تصدر عن مؤسسة وحیدة بسبب كفایة قوتها الاقتصادیة، و لا 

:تقل هذه الممارسات صعوبة من حیث الإثبات، و یتعلق الأمر بالممارسات التالیة

ضعیة الهیمنة الاقتصادیةالتعسف في و -1

یختلف الأمر كثیرا بالنسبة للتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، حیث كثیرا ما یصعب 

إثبات الممارسات المحظورة،  فمثلا في حالة قطع العلاقة التعاقدیة لرفض المتعامل الخضوع لبنود 

الحصول على ي حالة عدم  تعاقدیة غیر مشروعة، تبدأ الممارسة بالتهدید بالعلاقة التجاریة ف

، ولكن كیف یمكن إثبات التهدید، خاصة و امتیازات في مجال الأسعار أو شروط البیع أو التوزیع

.2وبالتالي یصعب على الممون إثبات ما یدعیهأن المؤسسة المتعسفة لن تقید تهدیدها كتابیا، 

الاقتصادیةتبعیةالتعسف في وضعیة ال-2

أما بالنسبة للتبعیة الاقتصادیة، فهي من الممارسات الأصعب إثباتا، بل أكثر من ذلك 

یصعب تحقق شروط الممارسة في حد ذاتها، مما یشكك في فعلیة حظر الممارسة فعلیا، لأن غالبا 

ما تكون للطرف المتواجد في وضعیة حرجة بدائل في السوق، و أكثر من ذلك اعتبارا أن 

عة في وضعیة هیمنة نسبیة فقط و لیست في وضعیة هیمنة مطلقة، كما هو الأمر المؤسسة المتبو 

  .59 ص دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،مختور-1
مرجع ،"شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائري"بلجاني وردة، ، قنى سعدیة-2

.30سابق، ص
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بالنسبة للتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة من الصعب تحقق الضرر التنافسي من خلال 

.1الممارسة

مجلس المنافسة الجزائري لحد الآن أي تطبیق لمخالفة التعسف في وضعیة التبعیة لم یشهد«

الاقتصادیة، ولكن حتى المشرع الفرنسي تشدد عند تطبیق الشروط الواجب توافرها لمعاقبة 

أن لهذه الممارسات طابع مناف ومناهض إثباتالمؤسسة على أساس هذه المخالفة، واشترط 

سیر العادي للسوق، لكن یصعب في معظم الأحیان تحقق هذا الأثر، لذلك للمنافسة، بأن تعرقل ال

في كل القضایا التي عرضت على سلطة المنافسة الفرنسیة تمت معاقبة المؤسسات المتعسفة 

بسبب التبعیة الاقتصادیة فقط عندما كانت في نفس الوقت في وضعیة هیمنة اقتصادیة وتعسفت 

بب الأساسي الذي أدى إلى فشل حظر هذه الممارسة عكس ما بسبب وضعیتها، ولعل هذا هو الس

.2»هو الأمر بالنسبة لكل من الاتفاقات المقیدة للمنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي-3

المؤسسة حمایة و تلجأ إلیهاوسیلةالبیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفيتعتبر ممارسة 

للتوسیع من حصتها في ، و أیضاعلى حصتها في السوق، أي الحفاظدفاعا عن مصالحها

لكن العقبات  التي أصلا، السوق على حساب المنافسین المحتملین أو المنافسین المتواجدین 

تجدها سلطات المنافسة تكمن في صعوبة إثبات سیاسة الإبعاد التي تتبناها المؤسسة

إمكانیةهو الخطیرة في هذا النوع من المخالفات خاصة، كما أن الإشكال الذي یثورالمتعسفة

لأنه لا یمكن و مقارنته بسعر البیع، والتحویل و التسویق، الإنتاجالمعرفة الحقیقیة لتكالیف 

مت معرفة معطیات المحاسبة الداخلیة للمؤسسة، و لا تقدم المؤسسة هذه المعطیات إلا إذا أرغ

.3على ذلك

  .508ص  ص ،مرجع سابق، "كممارسة مقیدة للمنافسةالتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة"مزغیش عبیر،-1
  .140ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،:نقلا عن -2
  .237- 236صص ، مرجع سابق، "استثناء لحریة الأسعار:حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"مختور دلیلة، -3
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العقود و الأعمال الاستئثاریة-ثالثا

من الأمر 10من الإشكالیات المتعلقة بفعلیة قانون المنافسة كذلك ما نصت علیه المادة 

یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، و المتعلقة بحظر الأعمال و العقود الاستئثاریة،  03-03رقم 

.خصائص عقد التوزیع الحصري

حیث لا یوجد ما یمنع من وجود هذه العقود، بل أن في الدول الأوروبیة تستفید عقود التوزیع 

من إعفاءات خاصة، و لا یوجد ما یمنع من تضمین هذه العقود لشرط القصر،  كما هو الأمر 

بالنسبة لعقود التوزیع الحصري أو عقود الامتیاز التجاري، فهذه العقود مشروعة و لكن یخضع 

البند الذي بموجبه یتم تحدید الرقعة ، أيالقصرالتحدید الدقیق لشرط لقصر لشروط، أهمها شرط ا

الجغرافیة وكذلك المدة الزمنیة التي منح خلالها موزع وحید شرط حق توزیع سلع أو خدمات 

.1معینة

بوضع شروط تعسفیة في العقد  انجد أن كل من القانون الفرنسي والقانون الأوروبي ندد«

"قصر تام"فكل بند في العقد یمنح الموزع في سوق مرجعیة ،بطریقة تؤدي إلى عرقلة السوق

.2»سیؤدي حتما إلى عرقلة السوق والإخلال بقواعد المنافسة

وبالتالي لیس شرط القصر هو المحظور، بل أن البند المقید للمنافسة هو شرط القصر التام، 

، مقیدة للمنافسةتعد عقود "شرط القصر"العقود المتعلقة بالتوزیع الحصري والمتضمنة فلیست كل

ویجب على هذا الشرط أن "شرط القصر"وفي كل الحالات یجب النص صراحة في العقد على 

:یستجیب إلى الشروط التالیة

oبموجب العقد، المقصود بالرقعة الجغرافیة السوق المرجعیة المحددة:تحدید الرقعة الجغرافیة

.فهذه السوق یجب أن تكون معینة أو على الأقل قابلة للتعیین

–113، ص ص 1997، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، النظام القانوني للتجارة، ردویداهاني محمد -1

114.
  .184ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،:نقلا عن -2
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o أن یكون محددا في الزمان، فلا یمكن تصور عقد توزیع حصري مع "شرط القصر"یجب على

الأساسي، وإلا فقد العقد كل معناه، فلا یمكن تصور عقد توزیع حصري أبدي،  ا البند غیاب هذ

لزمنیة للعقد، تعتمد الهیئة المكلفة بالمنافسة على عدة معاییر كمدة ولتحدید معقولیة المدة ا

.استهلاك السلع

o،وبالتالي یجب تقویم أثر العقد لا یجب أن یؤدي شرط القصر إلى الحد أو عرقلة المنافسة

على المنافسة بصفة عامة، أي النظر إلى شبكات التوزیع، ولیس النظر إلى كل عقد توزیع 

لة، وفي الحقیقة نادرا ما یكون لعقد توزیع وحید، أثر اقتصادي كافي لدرجة مبرم بصفة مستق

التأثیر على سیر السوق في إطار منافسة حرة ونزیهة، لكن مجموعة من العقود المبرمة من 

.1طرف شبكة التوزیع نفسها قد تؤثر سلبیا على المنافسة، فتحد منها

الفرع الثاني

الهیئات القضائیة مصعوبة الإثبات أما

مقیدة للمنافسة و فصل فیها مجلس المنافسة، وقرر أحد عند ارتكاب أحد الممارسات ال

إبطال دعوى العقوبات المقررة قانونا، یحق للمؤسسات المتضررة اللجوء إلى القضاء العادي لرفع 

).ثانیا(عن الأضرار المترتبة عن الممارسةدعوى التعویضو أیضا )أولا(الممارسة

لدعوى البطلانبالنسبةالإثباتبعبءالمدعي  إرهاق: أولا 

دون الإخلال بأحكام «:المتعلق بالمنافسة أنّه03-03من الأمر رقم 13تنصّ المادة 

من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات  9و 8المادتین 

.2»أعلاه  12و 11و 10و 7و 6المحظورة، بموجب المواد 

فیبطل كلّ التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي، إذا ما تعلّق الأمر بالتعسف الناتج عن وضعیة 

السوق، الممارسات والأعمال المدبرة، الاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة، كل الهیمنة في

عقد شراء استئثاري یمكن صاحبه من احتكار التوزیع في السوق، التعسف في وضعیة التبعیة 

.الاقتصادیة وكذلك عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي

  .185ص دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،مختور-1
.ذكرالسالف الیتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الامر رقم 13نص المادة -2
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لاه قید من صلاحیات مجلس المنافسة، فإذا كان لهذا الأخیر المذكورة أع13فنص المادة 

سلطة فرض عقوبات مالیة وإصدار أوامر للقیام بعمل أو التوقف عن بعض الممارسات المتعلقة 

.بتطبیق عقد ما فلا یحق له إبطال العقد في حد ذاته، بل ذلك الاختصاص یرجع إلى القضاء

-03من الأمر رقم  9ة ة، قد لا تبطل إذا ما تمت وفقا للمادالاتفاقیات أو الشروط التعاقدیغیر أن

ممارسات أو اتفاقیات مرخص بها موجب نص المتعلق بالمنافسة، أي إذا ما تعلق الأمر بـ03

ولعل هذا التطور ، اتفاقیات وممارسات تضمن تطور اقتصادي وتقنيأو  تنظیمي أو تشریعي،

تطویر وسائل أو  خلق مناصب عمل،إدخال تقنیات متطورة وتكنولوجیا جدیدة، یكون من خلال

.الإنتاج

الذي یفصل لقاضي ، یفترض أن تكون ملزمة لالقرارات الصادرة عن سلطة ضبط المنافسة

أن القاضي المختص قانونیا بالنظر في مثل هذه الدعاوي یعاني من غیر ، في دعاوى المنافسة

اختصاصه في مجال  ملعد ،للمنافسةقیدالشرط التعاقدي له طابع م وأصعوبة الحزم بأن الالتزام 

.1، فالقضاة لهم نفس التكوین و لیس لهم تكوین خاص في مجال المنافسةالمنافسة

ع على مجلس المنافسة، بل تلجأ الأطراف مباشرة من الصعوبات أیضا عندما لا یطرح النزا

إلى القضاء، حتى وان سمح قانون المنافسة للهیئات القضائیة باستشارة المجلس في القضایا 

المعروضة أمامه، غیر أنه غیر ملزم بذلك، فللقاضي السلطة التقدیریة في الاستشارة من عدمها، 

.2لحصول على حقوقهو على هذا الأساس من الصعب جدا على المتهم ا

بالنسبة لدعوى التعویضالإثباتبعبءالمدعي  إرهاق:ثانیا

:المتعلق بالمنافسة أنه03-03الأمر رقم من 48تنص المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم یمكن«

.»بهأحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول

المجلد للبحث القانوني،المجلة الأكادمیة، "تطبیق الجزاءات المدنیة  على الممارسات المقیدة للمنافسة ةإشكالی"املول ریمة، -1

.235،ص2، العدد 16
ر في القانون، فرع قانون یموساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجست-2

.40، ص 2001، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المدنیةالمسؤولیة 



الفصل الأول                                                                  حول فعلیة القواعد الموضوعیة

30

، یعتمدان على 2003، وقانون المنافسة لسنة 1995فنجد أنّ كلاً من قانون المنافسة لسنة 

من القانون المدني 124الأحكام العامة في المسؤولیة لتأسیس الدعوى، تطبیقا لنص المادة 

:الجزائري التي تنص أنه

ن سببا في حدوثه ویسبب ضررًا للغیر، یلزم من كاالشخص بخطئه أیا كان، یرتكبهفعلكلّ «

.1»بالتعویض

فالطرف المتضرر یمكنه اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى التعویض ضد مرتكب الممارسة 

.المقیدة للمنافسة

قد یكون المتضرر أحد أطراف الاتفاق أو الغیر، والمقصود بالغیر ما هو منصوص علیه 

شخصا طبیعیا  تسواء كانمؤسسةكل ، أيالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 48بموجب المادة 

.أو معنویًا تضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة الحرة والنزیهة

فرفع دعوى التعویض یرتبط ،لا تطرح فقط في دعاوي البطلانالإثباتأن صعوبة  المؤكد

حدة منه شددعوى التعویض أإثباتبمتعلقةأن الصعوبات ال إلا التقصیریةبتوفر شروط المسؤولیة 

یدة للمنافسة قحیث على طالب التعویض أن یثبت الخطأ للممارسة الم،عوى البطلانمن د

سائل للمنافسة یكفي أن یثبت المدعي معتبار الخطأ مفترض في وبا،والضرر والعلاقة السببیة

و یمكن تقدیم كل ،لتبریر رفع دعوى التعویضقائم على أساس المسؤولیة التقصیریة، الخطأ ال

.2تساعده في ذلكالأدلة التي 

فانه نظریا لا یوجد ما یمنع المتضرر من طلب التعویض عن الخطأ الناجم عن هذه 

سائل صعوبة مأن أكثر ال إلى الإشارةعلى القاضي الفصل في مدى وجوده مع لیبقى،الممارسات

وان كان المشرع إثباتهة فتصبح من الصعب جدا اسیفي حالة عدم بلوغ عتبة الحسالإثباتفي 

، 78، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 124نص المادة -1
.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30الصادر في 

الطور الثالث، لنیل شهادة دكتوراه یدة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة قبدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات الم-2

.202، ص2019تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة غردایة،
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بشكل قائم في الحساسیةفعتبة،بهذا العامل أساسایأخذالجزائري قد تجاوز هذه الصعوبة ولم 

.1ن الجزائريو القانون الفرنسي د

إثبات، علیه أیضالمدعيبالنسبة لیدة للمنافسة قالممارسة المإثباتعبء والى جانب 

الفقه من یعتبر أن هذه ، حتى و إن كان هناك من ى التعویضالضرر اللاحق به للحصول عل

استنباط الضرر من مجرد وقوع الخطأ في القضاء المهمة لا یجب أن تحمل للمدعي، بل على

بهذا الاتجاه، أن القضاء لا یأخذ لة إثبات قیام ارتكاب الممارسة من طرف سلطة الضبط، غیرحا

.2له بالتعویض ىیقضعلى المدعي، لكي الخطأ إثبات إذ یترك عبء

مام صلحة، أمالصفة و الإثباتالإشكالیات القائمة أمام علیة قانون المنافسة، ومن أهم 

، فهي شروط أساسیة یجب توفرها في كل النزاعات المعروضة أمام القضاء، الهیئات القضائیة

:لإجراءات المدنیة و الإداریةامن قانون 13ما تنص علیه المادة  وهو

یقرها له صفة وله مصلحة قائمة أو لا یجوز لأي شخص التغاضي ما لم تكن''

3''القانون

تتضح له المسألة إذا لم  دعوىلأطراف ال والمصلحةقائیا انعدام الصفةیر تلثفالقاضي ی

، التي لیست دائما بهذه السهولة في هذه الصفة و المصلحةإثباتفي حالة صعوبة أي ، بسهولة

متعاقدة مع المدعي، و مع ذلك لا یوجد ما قضایا المنافسة، أین المتضرر لیس بالضرورة مؤسسة 

.4یمنع أن تكون من أحد ضحایاه

ولتشجیع الدعاوي المدنیة قامت اللجنة الأوروبیة ،الإثباتء ومن أجل التخفیف من عب

تذكر فیه مختلف الصعوبات التي تعرقل رفع مثل هذه 2005دیسمبر 19بتاریخ إصدار قرار ب

:وعة من المقترحات لمواجهتها نذكر منهاتقدیم مجم، و عمدت على الدعاوي

في علوم  هبدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورا لعور -  1

، 2014-2013حقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة ال

  .452ص
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة للمنافسة ةإشكالی"ملول ریمة، أ -  2

  .234ص سابق،المرجع ال
جریدة داریة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ2008فبرایر  25في  خالمؤر 09-08من القانون رقم13نص المادة -3

.2008لسنة 21، عدد رسمیة
.235سابق، ص المرجع ال، "إشكالیات تطبیق الجزاءات المدنیة  على الممارسات المقیدة للمنافسة"أملول ریمة -4
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و ذلك  لزام المدعى علیه بتسلیم المستندات المرتبطة بالدعوى و لیست بحوزة المدعي،إ-

أمام القضاء، 

.الاطلاع على المستندات الموجودة لدى سلطة ضبط المنافسةإمكانیةأطراف النزاع  حمن-

لمنافسة ممارسة مقیدة لوجود والقاضیةجعل القرارات الصادرة عن سلطات ضبط المنافسة -

.1القضائیةأمام الهیئاتملزمة 

المطلب الثاني

تقیید المنافسةإثبات صعوبة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03-03لقد اشترط المشرع الجزائري بصدور الأمر رقم 

السیر العادي للسوق، حیثنافسة وعرقلة في الممارسات المقیدة للمنافسة أن تؤدي إلى تقیید الم

یعتبر شرط تقیید المنافسة شرط أساسي في كل الممارسات المقیدة للمنافسة فلا یمكن قمعها ما لم 

لا بد من بلوغ درجة غیر أنه لا یعتبر أي ضرر مقید للمنافسة، بل یترتب عنها ضرر تنافسي، 

ه الدرجة من ذفي حالة بلوغ ه و )الفرع الأول("عتبة الحساسیة"، أ ما یسمى بمعینة من الخطورة

).الفرع الثاني(الخطورة یمكن اعتبار الضرر مقید للمنافسة

الفرع الأول

عتبة الحساسیة معیار لتقدیر الضر التنافسي

یسهر مجلس المنافسة على حظر الممارسات الصادرة عن المؤسسات ویعاقب علیها إذا 

المنافسة على معیار عتبة الحساسیة جلس د محققت إخلال بالسوق أي ضرر تنافسي، ولهذا اعتم

إذا أدت الممارسة إلى خلل في السوق أم لا، أي النظر فیما ،كدرجة تقدیر للإخلال بالمنافسة

ومن ثم التعرف على موقف المشرع )أولا(وعلیه سیتم التعرف على المقصود من عتبة الحساسیة

).ثانیا(الجزائري من عتبة الحساسیة 

د بعتبة الحساسیة كمعیار لتقدیر الضرر التنافسي المقصو : أولا

مصطلحین 1960للنظر في درجة الإخلال بالمنافسة لقد استعمل المشرع الألماني منذ 

واستعمل هذا المصطلح لأول مرة في مجال الاتفاقات "Sensible"فالأول هو كلمة محسوس 

.453-452ریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص الممارسات التجاریة في التشجرائم لعور بدرة، آلیات مكافحة -1
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والمصطلح الثاني هو كلمة "بالكارتل"المقیدة للمنافسة الصادرة عن اتحاد شركات الذي یعرف 

وتم تطبیقه من طرف السلطة المكلفة بالمنافسة تقریبا على كل "substantielle"جوهري 

الأشكال للممارسات المقیدة للمنافسة والقصد منه، مساس أكثر قوة وشدة من المساس المحسوس 

نون المجموعة الأوروبیة ومنذ سنة أما قاالجوهري إلى تقیید المنافسة كلیا، دون أن یؤدي المساس 

Société"وبمناسبة اتخاذ القرار الصادر بشأن الشركة التقنیة  للمناجم 1966 technique

minière" فقد رأت أنه یجب التقدیر الاقتصادي المترتب عن الممارسة مقیدة للمنافسة، كما یجب

.1أن یكون المساس بالمنافسة محسوس لیؤخذ بعین الاعتبار

"الضرر التنافسي شرط أساسي لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة"

1981لم یعتمد في البدایة على فكرة عتبة الحساسیة غیر أنه سنة فأما التشریع الفرنسي 

نصت السلطة المكلفة بالمنافسة والمتمثلة في لجنة البنود التعسفیة، لأول مرة على أنه لكي تكون 

ب أن یكون المساس بالمنافسة محسوس، أي بلوغ الضرر عتبة الممارسة مقیدة للمنافسة یج

.2الحساسیة لحظر الممارسة

، غیر أنه وبدایة اوهذا ما تبین من خلال قراراته1985لكن تراجعت اللجنة عن ذلك سنة 

SA"وخاصة بعد صدور قرار من طرف مجلس المنافسة والمتعلق في قضیة1993من سنة 

Rocamat C /SA sogerierre" حیث تأكد بوضوح موقف مجلس المنافسة الذي أصبح

ومع ذلك كثیرا ما ،كمعیار لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة قبأسوایأخذ بالمساس الحساس 

كون هذا المفهوم لیس دائما "عتبة الحساسیة"انتقد موقف الهیئات القضائیة الفرنسیة في تفسیر 

3.وجود مساس فعلي بالمنافسة في السوقبهذا الوضوح عند محاولة إثبات

معیار حاسم عند النظر في الممارسات المقیدة "عتبة الحساسیة"وبصفة عامة أصبحت فكرة 

للمنافسة، و خاصة لتكییف الممارسة على أنها تمس بالسیر العادي للسوق و تؤدي للإخلال 

.بالمنافسة الحرة و النزیهة

:ملتقى وطني حولمداخلة ملقاة خلال ال، "الضرر التنافسي شرط أساسي لخطر الممارسات المقیدة للمنافسة"مختور دلیلة، -1

.6، ص 2022ماي -09یوم ،1كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر ،"حمایة السوق في ظل أحكام قانون المنافسة"
.57بدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.7سابق، ص المرجع ال،  "الضرر التنافسي شرط أساسي لخطر الممارسات المقیدة للمنافسة"مختور دلیلة، -3
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من عتبة الحساسیةموقف المشرع الجزائري :ثانیا

06-95من خلال قوانین المنافسة، سواء أمر رقم لم یتطرق الجزائري إلى عتبة الحساسیة 

ولم یتطرق إلى یتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، 03-03الملغى، أو من خلال أمر رقم 

 ن ، و ضموزارة التجارةالموقع الالكتروني لالإخلال الجوهري أو المحسوس للسوق غیر أن 

أن الممارسات المنصوص علیها بموجب قانون المنافسة تتمیز نصالصفحة المكرسة للمنافسة 

و یقصد بها الممارسات غیر المشروعة و غیر النزیهة (عن الممارسات الأخرى الغیر المشروعة

حیث ، من)یتعلق بالممارسات التجاریة المعدل و المتمم02-04المنصوص علیها بموجب قانون 

إلى المساس الجوهري للسیر یعاقب علیها القانون دون الحاجة ه الممارسات الغیر مشروعةهذأن 

و هذا عكس الممارسات المنصوص علیها بموجب قانون المنافسة للمنافسة في السوق ما،  اديالع

.1و التي یشترط فیها تقیید المنافسة و عرقلة السیر العادي للسوق

كانت الممارسات التعسفیة التجاریة، لا تحتاج إلى المساس وبالتالي یمكن القول بأنه إذا

المقیدة للمنافسة المنصوص علیها بموجب قانون المنافسة  تالجوهري بالسوق، فبالنسبة للممارسا

فهو العكس فهي بحاجة إلى تقدیر الأثر المقید للمنافسة أي المساس الجوهري بالسوق، إذن وعلیه 

لاحظ أن المشرع یأخذ بعتبة الحساسیة لتقدیر درجة تقید الممارسة كمختلف القوانین المقارنة ن

، إذ ینظر مجلس المنافسة في قضیة على حدا من خلال مراقبة وتحلیل التأثیر 2للمنافسة 

3.الحساس للممارسة على السوق المرجعي

الفرع الثاني

الضرر التنافسي وتركیبة السوق الجزائریة

أي حمایة النظام العام الاقتصادي ،مایة السوق والمنافسةیهدف قانون المنافسة إلى ح

ولیس حمایة المؤسسات المتنافسة في حد ذاتها، فإن المؤسسات القویة ذات الحجم الكبیر، هي 

التي تستطیع أن تلحق إضرار بالسوق وعرقلته فلا یمكن تصور أن المؤسسات الصغیرة 

.33دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص مختورنقلا عن -1
.نفسهمرجع ال -  2
.7مرجع سابق، ص ،"الضرر التنافسي شرط أساسي لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة"مختور دلیلة، -3
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وأن تصل درجة الإخلال إلى عتبة الحساسیة ،بالسوققادرة على الإضرار و الإخلال والمتوسطة 

مركز حرج وموضع ضعیف لأن ارتكاب في الأمر الذي یجعلها ،كونها ذات حجم صغیر

الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف المؤسسات الكبیرة یضر بالدرجة الأولى بالمؤسسات 

شرع نوعا ما من الحمایة من خلال الصغیرة مما یؤدي إلى إبعادها من السوق، وعلیه منح لها الم

.ردع هذه الممارسات المقیدة للمنافسة

إذ كثیرا ما تكون المؤسسات الكبیرة هي المتعسفة والمرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة 

كونها قویة ومهیمنة على السوق، فلا یمكن أن تكون وضعیة هیمنة بشكل تعسفي ما لم تكن هناك 

ب القوة الاقتصادیة للمؤسسة ما في السوق ومن شأنها عرقلة المنافسة، هیمنة على السوق بسب

ضف إلى ذلك لا یمكن أن یكون بیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي ما لم تكن المؤسسة قویة 

وقادرة على تحمل الخسائر المتمثلة في تخفیض الأسعار، قبل رفعها بعد ذلك بعد القضاء على 

.منافسیها

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن ترتكب ممارسة مقیدة للمنافسة ولكن مع ذلك یمكن 

وتكون متعسفة من خلال أبرام اتفاقات مع غیرها من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأن تؤدي 

هذه الاتفاقات إلى تقید المنافسة حیث تستطیعان أن تشكلان معا قوة اقتصادیة قادرة على التأثیر 

.كن أن تنظم إلى اتفاق مع مؤسسات أكبر منها حجماالسلبي على السوق، وحتى یم

وكما یمكن أن تكون هذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في وضعیة هیمنة بشكل تعسفي، 

ء تعلق الأمر بسوق السلع والخدمات أو اسو ضیقفي حال ارتكاب مخالفة في السوق مرجعي 

التأثیر السلبي على السوق الدولي أو تعلق الأمر بالسوق الجغرافي، وحتى لو لم تكن قادرة على 

1.الوطني بكامله فقد تكون قادرة على التأثیر السلبي على السوق المحلي

التي بالمؤسساتإذ یغلب على الساحة الجزائریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقارنة

و ساس بتركیبة السوق أمر خطیر جدا فالم،التي لها تأثیر على السوق، وتتمتع بالقوة الاقتصادیة

و ذات حصة سوق مهمة وحده قادرة على یصعب تحققه، فالمؤسسة القویة ذات رأسمال كبیر

:حول ملتقى الوطنيالمداخلة ملقاة بمناسبة، "حمایة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في قانون المنافسة"مختور دلیلة،-1

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم ،"المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري"

.6، ص 2019نوفمبر 28السیاسیة، یوم 
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، ما عدا ذلك یصعب كثیرا مؤسسات تحقیق الضرر التنافسي وتقیید المنافسة وعرقلة سیرها العادي

.صغیرة أو متوسطة قادرة على إحداث هذا الضرر

الكم الهائل للقضایا التي عرضت على مجلس المنافسة الجزائري ومن خلال وبالنظر إلى 

القرارات الصادرة عنه فإن العقوبات الموقعة من طرفه كانت ضد مؤسسات اقتصادیة عمومیة في 

وهذا بسبب غیاب المنافسة الفعلیة للمؤسسات الخاصة، إذ یتضح من ذلك أن السوق ،أغلبها

ق الذي یفترض أن یتواجد في ظل اقتصاد السوق، أین تتعدد وتتنوع الجزائریة لم ترق بعد للسو 

المؤسسات التي تنافس لإرضاء المستهلك وخاصة في السنوات الأخیرة نلاحظ تحول احتكار 

الدولة إلى احتكار المؤسسات الخاصة التي تشكل مجمعات خاصة في المجال الغذائي مثلا في 

.صناعة الزیت والسكر وغیره

ات الجزائریة نادرا ما تكون قادرة على إحداث ضرر تنافسي كون أن المؤسسات فالمؤسس

الاقتصادیة في السوق الجزائریة إما أن تكون مؤسسات كبیرة لا تجد منافس لها أو مؤسسات 

صغیرة عائلیة یصعب علیها إحداث ضرر تنافسي وهذا ما یدل على وجود خلل في السوق في 

  .ةالمنتهج ةالسیاسة الاقتصادی

وعلیه لا بد من التنمیة وتطویر الإمكانات الإنتاجیة وتعزیزها وتشجیع الاستثمار في كل 

المجالات من حیث الابتكار والقیام بمشاریع اقتصادیة وخصوصا الابتعاد عن مجال المحروقات 

مع كونه المجال الوحید والمحتكر الذي یعتمد علیه الاقتصاد الجزائري، وبناء اقتصاد شامل یواكب

.1متطلبات الاقتصاد العالمي

  .9- 8ص- مرجع سابق، ص، "للمنافسةالضرر التنافسي شرط أساسي لحظر الممارسات المقیدة "مختور دلیلة، -1



الفصل الثاني

للسوقلیة الحمایة المؤسساتیةحول فع

بعد فتح الاقتصاد الوطني للمنافسة الحرة وإصدار النصوص القانونیة التي تضمنت 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال هیئة المشرع الجزائري ثدحاستتأطیر ممارستها، 

، أسندت له مهمة حمایة السوق وضمان حسن سیر المنافسةجلستمثل في متالمالي الذي 

.یدة لهاكل الممارسات المقالمنافسة  وقمع 

فمجلس المنافسة نوع خاص من الهیئات الإداریة، فهي هیئات ظهرت بعد انسحاب 

الدولة من الحقل الاقتصادي ومنح سلطات ضبط قطاعیة مهمة الرقابة على القطاع المعني 

  . وعرقلة وحمایته من كل اضطراب

المبحث (أنشأ مجلس المنافسة الذي یقتصر دور في ضبط السوقففي مجال المنافسة

).المبحث الثاني(وذلك من خلال تفعیل صلاحیاته الممنوحة له)الأول
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الأولالمبحث 

المنافسة سلطة ضبط السوقجلسم

المنافسة سلطة جلسجعل المشرع الجزائري م،ل تحسین معیشة المستهلكینجمن أ

تضمن الضبط الفعال للسوق والسیر الحسن للمنافسة وذلك بغرض الضبط الاقتصادي، 

 - ه"ه على أنه /3حیث عرّف المشرع الجزائري الضبط الاقتصادي وذلك بموجب المادة 

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى :الضبط

تدعیم وضمان توازن قوى السوق وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة 

موارد السوق بین ل الأمثلالدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي، 

.1"مختلف أنواعها

رض الضبط الاقتصادي هو فتح السوق على المنافسة الحرة إذن فالهدف من ف

مستقلة یقوم بحمایة المنافسة هیئة إداریة جلسبما أن مو  ن وجود سوق تنافسیة،اوضم

من الضروري تبیان تكییفه القانونيالممارسات المقیدة للمنافسة كانالسوق من مختلف

).المطلب الثاني(ومسألة استقلالیته)المطلب الأول(

المطلب الأول

:التكییف القانوني لمجلس المنافسة

المنافسة من أهم الأجهزة القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لضبط جلسیعتبر م

النشاطات الاقتصادیة وحمایة النظام العام التنافسي من الممارسات المقیدة له، وهذا بعدما 

، جلسإذ قام بإضفاء الصفة الإداریة على الم،المتعلق بالمنافسة03-03صدر الأمر رقم 

جلسبعدما كانت صفته لم توضح في ضل الأمر الملغى، وعلیه نص المشرع على أنه م

ذا ذات كو ) الفرع الثاني(استشاریة مهاموذات ) الفرع الأول(المنافسة ذات سلطة إداریة 

).الفرع الثالث(سلطة قمعیة 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، سالف الذكر 03-03رقم  الأمره من /3نص المادة -1
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الفرع الأول

إداریةمجلس المنافسة سلطة 

تتمیز جلسلوصف مجلس المنافسة بأنه سلطة إداریة یجب معرفة بأن طبیعة هذا الم

).ثانیا(وكذا الطابع الإداري ) أولا(بمیزتین أساسیتین والمعروفة بالطابع السلطوي 

:المنافسةجلسالطابع السلطوي لم: أولا

دم اعتباره عبیرادعلى مجلس المنافسة كتسمیة له  قإن مصطلح السلطة الذي أطل

مجرد هیئة استشاریة، بل سلطة تتمتع باتخاذ القرار والتي كانت تؤول في الأصل إلى 

منها، الحدللمنافسة و المقیدةالممارسات لتنفیذیة، خصوصا في مجال قمع وحظرالسلطة ا

بعدما كانت من اختصاص المحاكم الجزائیة سابقا، غیر أنه أصبحت غیر قادرة على مسایرة 

.رات الاقتصادیة التي تتسم بسرعة التغییرالتطو 

فبعدما كان الوزیر المكلف بالتجارة هو السلطة المختصة لضبط السوق سابقا، فقد 

المنافسة الذي یتمتع بسلطة فعالة لضبط السوق في جمیع القطاعات جلسحل محله م

المعدل والمتمم 05-10من القانون رقم )02(وهذا ما أكدته نص المادة 1.الاقتصادیة

كل الأحكام الأخرى  عن بغض النظر"المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03للأمر 

:المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي

الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع نشاطات -

مستورد السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع ومنها تلك التي یقوم بها

المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري 

مهما یكن وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة 

.وضعها القانوني وشكلها وهدفها

سابق، ص 2016، دیسمبر21مجلة المعارف، العدد، "دور مطلب المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، -1

228.
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بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي الصفقات العمومیة -

1".للصفقة

ستخلص من نص هذه المادة أن أحكام قانون المنافسة تطبق على كل القطاعات یو   

كما نلاحظ رغبة .والاستیراد، التوزیع، الخدمات الإنتاجالاقتصادیة المتعلقة بنشاطات 

من قانون )02(لك بتعدیله للمادة ذو  المشرع في توسیع مجال اختصاص مجلس المنافسة

 12-08 رقم بالقانون 03-03رقم  مرتین، فالمرة الأولى بمناسبة تعدیل الأمرالمنافسة

 رقم والمرة الثانیة بمناسبة تعدیل الأمر،لیشمل مجال الاستیراد ومیدان الصفقات العمومیة

2.لیشمل مجال النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي 05-10 رقم بالقانون03-03

بیر في اكما یتمتع مجلس المنافسة باختصاص تنظیمي یمكن من خلاله اتخاذ كل تد

تطبیقا لنص المادة ،3شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة

المتعلق بالمنافسة 12-06قانون رقم المعدل والمتمم بموجب 03-03من الأمر رقم 34/2

یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو ..."والذي جاء فیه 

4..."منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة 

یشوبه نوع من "زوایمیة رشید"غیر أن هذا الاختصاص وحسب رأي البروفیسور «

الغموض والنقص، طالما أن سلطة التنظیم تبقى من صلاحیات السلطة التنفیذیة وأن 

الجریدة الرسمیة،  في الصادرة عن المجلس تنشر في النشرة الرسمیة للمنافسة ولیسنظمةالأ

بالمقابل فإنه بإمكان مجلس المنافسة أن یصدر أي تعلیمة وأي منشور لأجل شرح لكن 

5.»أحكام قانون المنافسةوتنفیذ 

وفي الأخیر تبرز أیضا سلطة مجلس المنافسة تخویله السلطة القمعیة التي أكد علیها 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وبالتحدید في الفصل  03-03 رقمالمشرع في ظل الأمر 

للمنافسةالرابع من الباب الثالث تحت عنوان العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة 

.سالف الذكرال ،  متعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،03-03لأمر رقم امن 02نص المادة -1

.22خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص -2

.228مرجع سابق، ص ،"دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"، بلحارث لیندة، -3

.سالف الذكرال، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة03-03لأمر رقم امن 34/2نص المادة -4

.229مرجع سابق، ص ،"دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"لیندة، نقلا عن بلحارث -5
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صلاحیة فرض عقوبات تهدیدیة وإقرار غرامات مالیة ضد ، فقد منح لمجلسالتجمعات

1.یدة للمنافسةقالممارسات الم

:الطابع الإداري لمجلس المنافسة:ثانیا

لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على الطابع الإداري لمجلس المنافسة رغم خضوعه 

باسم ولحساب الدولة التي تتحمل المسؤولیة في حالة للسلطة السلمیة الوزاریة كونها تعمل

أعضاء مجلس المنافسة من ذلك طریقة تعییناب مجلس المنافسة أخطاء جسیمة، وكارتك

2.الطابع الإداري علیهإضفاءطرف رئیس الجمهوریة أو الوزراء، تساهم في 

الإداري على ة الطابع غفي حین أن المشرع الجزائري لم یوضح صراحة إضفاء صب

طبیعته الإداریة في ظل أول قانون في یفمجلس المنافسة وهذا نظرا للغموض الذي یك

،لكن حسم الامر 3حیث اكتفى فقط بالنص على صلاحیته)06-95(الأمر رقم .المنافسة

بموجب المادة 03-03للأمر رقم المعدل والمتمم  12-08 رقم صراحة في ظل القانون

مجلس "في صلب النص تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى ":منه التي تنص23/1

المالي، توضع لدى الوزیر  المكلف والاستقلالتمتع بالشخصیة القانونیة ت"المنافسة 

.4"بالتجارة

وعلیه فمجلس المنافسة سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، 

فإن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من أجل ضبط المنافسة في السوق تعد بمثابة 

وزارة التجارة وتخضع للقواعد  ةمیزانیأعمال إداریة، إضافة إلى ذلك میزانیته تسجل ضمن 

، العدد مجلة الحقوق والحریات"سلطة مقیدة"سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق "ساسي إلیاس، عیدة نجاة، -1

.34، ص 2014الثاني، 

، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، شیخ أعمر یسمینة-2

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق جامعة عبد 

  .42ص  2008/2009الرحمان میرة، بجایة، 

، صادرة 9عدد  جریدة رسمیةیتعلق بالمنافسة، 1995جانفي 26مؤرخ في 06-95من الأمر 16أنظر المادة -3

).ملغى(1995فبرایر 22بتاریخ 

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من قانون رقم 23/1نص المادة -4
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راقبة المطبقة على میزانیة الدولة، بالتالي فكل هذه المؤشرات تدل بأن العامة للتسییر والم

1.مجلس المنافسة ذات سلطة إداریة

الفرع الثاني

مجلس المنافسة هیئة استشاریة

طلب من الأشخاص بقد یتدخل تلقائیا أو ف ،یتمتع مجلس المنافس بسلطات استشاریة

في اختصاصه كسلطة إبداء الرأي، واتخاذ المؤهلة قانونا في جمیع المسائل التي تدخل

 رقم وكذا الأمر،الملغى 06-95 رقم القرار، إذ نص المشرع الجزائري من خلال الأمر

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة على نوعین من الاستشارة أمام مجلس المنافسة 03-03

).ثانیا(والاستشارة الإلزامیة )أولا(ختیاریة لاوهما الاستشارة ا

الاستشارة الاختیاریة: أولا

إمكانیة اللجوء إلى مجلس المنافسة بكل حریة أو  ةیقصد بالاستشارة الاختیاری

جهات المعنیة للالامتناع عن ذلك دون أن یرتب أي أثر على ذلك، فهي مسألة متروكة 

.2بذلك

إذ یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة تتعلق بالمنافسة متى طلب من هذا 

من قانون المنافسة المعدل 35الأخیر استشارة من طرف الأشخاص المذكورة في المادة 

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت ":نصالتي ت3والمتمم

.قتراح في مجالات المنافسةالحكومة منه ذلك ویبدي كل ا

یمكن أن تستشره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والمؤسسات المالیة 

4"والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

.34مرجع سابق، ص ،"سلطة مقیدة"لسوق سلطة مجلس المنافسة في ضبط ا"ساسي إلیاس، عیدة نجاة، -1

.35خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص -2

أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة زوبیر-3

.168، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

  .ذكرسالف الالالمعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 35المادة -4
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یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس "من نفس الأمر على 38تنص المادة كما 

القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو المنافسة فیما یخص معالجة 

بموجب هذا الأمر ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس 

1".قد درس القضیة المعنیة

المشرع لقد حدد الأشخاص التي وعلیه یظهر من خلال أحكام نص المادتین أن

في الحكومة والمؤسسات والهیئات والجمعیات بإمكانها استشارة مجلس المنافسة والتي تتمثل 

"إذا طلبت منه الحكومة"كما استعمل المشرع عبارات .2المختلفة وكذلك الجهات القضائیة

ا یتعلق بخصوص وهذا ما یدل على الاستشارة اختیاریة فیم"یمكن أن تستشیره"وعبارة 

.3المنافسة

-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من القانون رقم 36وتطبیقا لأحكام المادة 

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي "التي تنص ، المتعلق بالمنافسة 03

من خلالها إمكانیة الحكومة من استشارة مجلس یظهر..."وتنظیمي له صلة بالمنافسة

و هذا ما .المنافسة حول كل مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة

.قبل التعدیل 03-03 رقم رع في الأمرلم ینص علیه المش

والهدف من هذا التعدیل هو رغبة المشرع في اشتراك أهل الاختصاص في إثراء 

أما فیما یخص النصوص التنظیمیة فبعدما كانت استشارة .4لمتعلقة بالمنافسةالقوانین ا

منه على 20حیث تنص المادة ، )الملغى(06-95المجلس إجباریة في ظل الأمر رقم 

."یستشار مجلس المنافسة وجوبا حول كل مشروع نص تنظیمي له ارتباط بالمنافسة"

.سالف الذكرالالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، 03-03من الأمر رقم 38نص المادة -1

.36، 35ص -خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص-2

،       2، العددوالحریاتمجلة الحقوق "القیمة القانونیة لمجلس المنافسة في المجال الاستشاري"لكحل عائشة، -3

.9، ص 2014

.8، ص 228، مرجع سابق، ص "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، -4
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"وجوبا"وذلك من خلال حذف كلمة 12-08اختیاریة بموجب القانون رقم فلقد  أصبحت

.1السالفة الذكر36من نص المادة 

وعلى العموم یمكن استشارة مجلس المنافسة كل من المصالح التابعة لرئاسة الحكومة 

العام أو وكذا الوزارات ولذا البلدیات والمؤسسات الاقتصادیة كالبنوك سواء كانت من القطاع 

ة الاستشارة فالأمر الخاص، أما فیما یخص بالأخذ بمضمون الاستشارة من سلطة طالب

علما أن هذا الاثر لیس له المترتب على قیام الهیئة الاستشاریة باختصاصثریتعلق بالأ

طلب الاستشارة فكل التيالاستشارة أو السلطة  ةكل من الهیئة مصدر علاقة باختصاص

.2الآخر في العملمنهما مستقل عن 

الاستشارة الإلزامیة:ثانیا

نیة ملزمة وجوبا باستشارة مجلس المنافسة من عدمه، وتعني بذلك أن الجهات المع

وبالرجوع إلى قواعد قانون المنافسة نجد استشارة المجلس الوجوبیة تكون في حالة واحدة 

.وهي خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار

حریة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بمبدأ 03-03أقر المشرع في الأمر رقم  فلقد  

من نفس الأمر المعدل والمتمم 4الأسعار عملا بقواعد المنافسة الحرة وذلك بموجب المادة 

لكن . "یحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا قواعد المنافسة"التي نصت على 

وهو الخروج عن هذا المبدأ من طرف الدولة ذلك بعد أخذ المشرع أقر استثناءا على ذلك 

المعدلة بموجب 03-03من الأمر رقم 05حددتها المادة 3رأي مجلس المنافسة وفق شروط

یمكن تقننین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها "نصت على أنه  يوالت12-08القانون 

.ع استراتیجي بموجب تنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسةالدولة ذات طاب

الة كما یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار وتحدید الأسعار في ح

أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل ارتفاعها المفرط بسبب اضطرابات السوق

 هذهتتخذ .الطبیعیةحالة الاحتكارفیة معینة، أو في منطقة جغراقطاع نشاط معین أو في

1
.37خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص-

.169أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مرجع سابق، ص، زوبیر-2

.39خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص، -3



ةالفصل الثاني                                                            حول فعلیة الحمایة المؤسساتی

45

أشهر قابلة للتجدید، بعد أخذ رأي )6(عن طریق التنظیم لمدة أقصاهاالتدابیر الاستثنائیة

.1".مجلس المنافسة

حیث یستشار المجلس وجوبا حول كل مشروع مرسوم یحدد أسعار بعض السلع 

اك معیار دقیق یتم به تمییز والخدمات التي تعتبرها الدولة إستراتیجیة، غیر أنه لیس هن

جي، وعلیه فإن الدولة لها السلطة التقدیریة في اعتبار السلع التي تعتبر ذات طابع إستراتی

.2السلعة من طابع إستراتیجي أم لا

المعدل والمتمم للأمر رقم 05-10القانون رقم بموجبوفي حین لم ینص علیها 

وحذف إلزامیة استشارة المجلس لفرض وضع اء غأي تم إل،المتعلق بالمنافسة03-03

05المادة نصت ،  حیث3الآلیات الضروریة للتحكم في أسعار المواد التي تعرف اضطرابا

أعلاه یمكن أن 4تطبیقا لأحكام المادة ":السالف الذكر على أنه05-10من القانون رقم 

السلع والخدمات أو تحدد هوامش  وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة مع 

أسعار عن طریق التنظیم، تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح،تنسیقها أو التصدیق علیها 

.4"على أساس اقتراحات القطاعات المعنیةأو التصدیق علیهاالسلع والخدمات و تنسیقها

بالتالي الحكومة ملزمة باستشارة المجلس في مواد مشاریع النصوص التنظیمیة لكن 

وز حیمارس دور الهیئة الاستشاریة لكن رأیه لا یغیر ملزمة للأخذ بها، فمجلس المنافسة 

القوة الإلزامیة، أي على مجلس الوزراء الأخذ برأي مجلس المنافسة كإجراء مسبق ونفس 

ألزم المشرع البرلمان باستشارة مجلس المنافسة فیما یخص 2008الشيء حسب التعدیل 

النصوص القانونیة هذا الرأي من مجلس المنافسة یجب أ یكون معلل والبرلمان غیر ملزم 

.5بالأخذ به

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03- 03رقم  الأمرمن 04نص المادة -1

.52مرجع سابق، ص 03-03والأمر رقم 06-95لس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، المركز القانوني لمج-2

  .235ص  مرجع سابق،،"دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، -3

.السالف الذكر،متعلق بالمنافسة، المعدل والمتممال 03-03من الأمر رقم 5المادة -4

المعدل والمتمم 12-08المعدل والمتمم بالقانون 03-03:حسن، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمرشرواط-5

.58، ص 2012ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، عین ملیلة، 05-10بالقانون 
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الفرع الثالث

مجلس المنافسة سلطة قمعیة

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة محاربة الممارسات المنصوص علیها في قانون 

بعد ما یتم إخطاره من طرف الهیئات المخول لها قانونا أو یتم ذلك بنفسه منافسة، وذلك ال

المتعلق بالمنافسة سلطة قمعیة لقمع الممارسات 03-03، فلقد خول الأمر رقم 1مباشرة

الجزائي لیمنحه لمجلس المنافسة بحیث ئيلاختصاص من القضاة للمنافسة ونزع هذا ادالمقی

إلى  06ینظر هذا الأخیر في الممارسات المقیدة للمنافسة ویظهر ذلك من خلال المواد من 

من الأمر نفسه حیث جعل المشرع الجزائري مجلس المنافسة الضابط الأساسي والخبیر 12

.الرسمي للمنافسة وذلك لتحقیق الشفافیة في السوق

یلعب دور القاضي الجنائي إذ یتمتع بسلطة توقیع مجلس المنافسةصبحبالتالي أ

مجلس المنافسة الوقائع المدعمة للأدلة لیتخذ قرارات فیرىالعقوبات عند استلامه دعوى، 

لوضع الحد من هذه الممارسات، وفي حال عدم تنفیذ الأوامر من قبل العون الاقتصادي 

.تتخذ علیه عقوبات مالیة

قمعیة إلا أنه لا یمكن وصفه كهیئة قضائیة لأن مجلس المنافسة بسلطاتفرغم تمتع

تم إنشائه لدى الوزیر المكلف بالتجارة ویتم تحت رعایة وتنظیم السلطة التنفیذیة، وعلیه لا 

یمكن تصنیفه ضمن الهیئات القضائیة، إضافة إلى ذلك أنه تم حذف القضاة من فئات 

.2المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 08-12قم تشكیلیة المجلس بموجب القانون ر 

.169زوبیر أروقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص -1

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "السوقمستقلة لضبط إداریةمجلس المنافسة سلطة "رابح صافیة،  إقلولي أولد -  2

  .130-128ص  ص ، 2، العدد والاقتصادیة والسیاسیة
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المطلب الثاني

استقلالیة مجلس المنافسإشكالیة

رقابة سلمیة تدریجیة  لأيیقصد بمصطلح الاستقلالیة عدم خضوع مجلس المنافسة 

صراحة ولقد نص المشرع الجزائري.1تلقى أي أمر أو تعلیمةترقابة وصائیة فلا كانت، ولا

بالمنافسة و المعدل والمتمم على المتعلق 03-03رقم  الأمرمن 23بموجب المادة 

.2..."تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،..."استقلالیة مجلس المنافسة بنصه 

أن مسألة الاستقلالیة  إلاوان كان المشرع الجزائري نص صراحة باستقلالیة مجلس المنافسة 

تخضع تابعة للسلطة التنفیذیة، لاإداریةأثارت جدلا على أساس أن مجلس المنافسة هیئة 

یمكن الاستناد علیه كمرجع وعلیه لا.رقابة كانت، وهذا مما یجعلها تقع في تناقض لأي

العضوير وهما المعیاریمعایوبل یتم تحدیدها استنادا الىلتحدید الاستقلالیة،أساسي

).الفرع الثاني(والمعیار الوظیفي)الأولالفرع (

الأولالفرع 

المعیار العضوي

یمكن تحدید مدى استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة من خلال ثلاثة 

التنافي ومبدأ، )ثانیا(، ومدة التعیین)أولا(مجلس المنافسةأعضاءنقاط التي تتمثل في تعین 

).ثالثا(والامتناع

:تشكیلة مجلس المنافسة: أولا

نجدها في المؤسسات العامة التقلیدیة، ویظهر یتمیز مجلس المنافسة بعدة ممیزات لا

الأمرمن 24ولقد نص المشرع الجزائري بموجب المادة .3ذلك من خلال تشكیلته الجماعیة

.255ر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، صجلال مسعد، مدى تأث-1

.متعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ، السالف الذكر03-03، من الأمر رقم 23نص المادة -2

.256جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،ص-3
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على مایلي 12-08منافسة المعدل والمتمم بموجب قانون رقم المتعلق بال 03-03رقم 

:ینتمون الى الفئات التالیة)12(یتكون مجلس المنافسة من اثنا عشر غضوا "

على  الأقلأعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على )06(ستة -أ

سنوات على )08(شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني  أوشهادة اللیسانس 

الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة  أو/ في المجال القانوني والأقل

والتوزیع والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة،

المؤهلین الممارسین أو الذین المهانینأعضاء یختارون من ضمن )04(أربعة - ب

سوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبر مهنیة مدة خمسة مار 

والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة، الإنتاجسنوات على الأقل في مجال )05(

مؤهلان یمثلان جمعیات المستهلكین،)2(عضوان -ج

.1"افسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمةیمكن أعضاء مجلس المن

)12(مجلس المنافسة یتكون من تشكیلة جامعیة من  أنوعلیه یتضح من نص هذه المادة 

.2عضوا

ویلاحظ من هذه التشكیلة التنوع والثراء من شانه دعم استقلالیة مجلس المنافسة مما 

قطاع واحد  إلىالمجلس ینتمون أعضاءكان كل  إذا، حیث أشغالهیؤدي الى الشفافیة في 

سلبیا على الاستقلالیة التي یتمتع بها والتأثیرالمساس بحیادة المجلس  إلىسیؤدي ذلك حتما 

.3مجلس المنافسة

مقارنة الأمرفي هذا  ملاحظتهاوبهذا لقد قام المشرع بتغطیة الفراغات التي تمت 

، نیین من جهةالمهفي تركیبته تمثیلبإدخاللك الملغى، وذالأمربتشكیلة المجلس بموجب 

والمتمم ، المعدل12-08، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-03، من الأمر رقم24نص المادة -1

.السالف الذكر

06-95عضوا بموجب الأمر رقم )12(أن عدد أعضاء المجلس قد تغیر حیث كان عددهم  إلىتجدر الإشارة -2

-08، وفي تعدیل هذا الأخیر بمقتضى القانون رقم 03-03أعضاء بموجب الأمر رقم )09(ثم أصبح عددهم )الملغى(

.عضو)12(المنافسة بین ، نص المشرع من جدید على تشكیلة مجلس12

.29خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،مرجع سابق،ص-3
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الذین تم الأشخاصالتي یتم بها تبریر ومن جهة أخرى عندما ذكر الشهادات الجامعیة

.1اختیارهم

ح أیضا من خلال نص المادة غیاب فئة القضاة برغم من أن هذه الفئة ضوكما یت

جانب المهنیین و  إلىن قضاة ین تعیأمهمة جدا لتحسین سیر النشاط مجلس المنافسة و 

.مهامه أداءالخبراء یعطي لمجلس المنافسة المصداقیة والصرامة والفعالیة في 

یغلب على مجلس المنافسة  إذالملغى،  06-95رقم  الأمرنص علیه ماى عكس وعل     

عضوا، ثم قلصت )12(أصلقضاة من )05(من یتألفالجزائري الطابع القضائي حیث 

، لقد أعضاء)09(أصلمن )02(الى قاضیین 03-03رقم  بالأمرهذه التركیبة بعد تعدیله 

ولیست إداریةعلى انه هیئة  وأكدوضح المشرع لطبیعة التكیف القانوني لمجلس المنافسة 

حیث لم یمثل القضاة في 12-08بموجب قانون رقم 2008قضائیة وهو ما أكده التعدیل 

مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة )02(عضوانإضافةلتركیبة الجدیدة للمجلس، مع ا

تلعب هذه الجمعیات دورا هاما في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي أینالمستهلكین، 

.2وحمایة المستهلك

السالفة الذكر الذي )24(المجلس المذكورین بموجب المادة أعضاء إلى وبالإضافة

نص المشرع .العناصر في تحدید درجة استقلالیة مجلس المنافسة أهمعنصر من یعتبر

متعلق  03-03رقم  لأمرالمعدل والمتمم 12-08من القانون رقم )26(بموجب المادة 

تخلفا له مسذه المادة ممثلا دائما له و ممثلا و بالمنافسة، یعین الوزیر المكلف بالتجارة وفقا له

كون لهم ی أنمجلس المنافسة دون أشغالوجب قرار ویشاركان في لدى مجلس المنافسة بم

.3الحق في التصویت

 أعطىالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03رقم  الأمرمن 25غیر انه وفقا للمادة 

، والتي تنص على مایلي وریةفي ید رئیس الجمهالأعضاءالمشرع جمیع صلاحیات تعین 

مجلة "المنافسة الجزائري كجهة مختصة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة سعن فعالیة مجل"،قوسم غالیة-1

.14، ص2017العدد الثاني البحوث في العقود وقانون  الأعمال، 

مرجع ، "عن فعالیة مجلس المنافسة الجزائري كجهة مختصة في متابعة لممارسات المقیدة للمنافسة"قوسم غالیة، -2

14ص ،نفسه

.متعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر03-03من الامر رقم 26أنظر الى نص المادة -3
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لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم الآخرونوالأعضاءالرئیس ونائبایعین رئیس المجلس "

.رئاسي

.نفسهابالأشكالوتنهى مهامه 

، كما یختار نائباه من ضمن الأولىالفئة أعضاءیختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن 

،أعلاه 24الفئة الثانیة والثالثة، على التولي، والمنصوص علیها في المادة أعضاء

أعضاءسنوات في حدود نصف )04(أربعمجلس المنافسة كل أعضاءیتم تجدید عهدة 

 أنویتضح من خلال نص هذه المادة .1"أعلاه 24المذكورة في المادة الفئاتكل فئة من 

مجلس المنافسة تكون عن طریق السلطة التنفیذیة من خلال رئیس أعضاءطریقة تعیین 

بواسطة مرسوم رئاسي،أعضائهمهام وإنهاءالجمهوریة الذي یحتكر سلطة اختیار وتعیین 

مجلس المنافسة لاأعضاءاختیارفي تعیین و الذي تبناه المشرع الجزائري فبالتالي الأسلوب 

.المؤسسات الوطنیة المتمثلة في البرلمان بغرفتیهیخدم استقلالیته لسبب استبعاد 

وعلیه لابد من توزیع جهة التعیین بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة المتمثلة في 

عن طریق انتخاب، وذلك البرلمان و ممثلین عن نقابات المهنیین وجمعیات حمایة المستهلك

.2من اجل ضمان استقلالیة مجلس المنافسة

:مدة التعیین:ثانیا

متعلق بالمنافسة  03- 03رقم  لأمرالمعدل والمتمم،12-08القانون رقم  إلىبالرجوع 

في حدود سنوات )04(مجلس المنافسة كل أعضاءنه تجدد عهدة أنجده ینص على 

 03-03رقم  الأمرمن )25(المادة أكدتهكل فئة من الفئات وهذا ما أعضاءنصف 

یتم "...منه التي تنص)11(وبالتحدید في المادة12-08المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 

كل فئة أعضاءسنوات في حدود نصف )04(أربعمجلس المنافسة أعضاءتحدید عهدة 

3."24من الفئات المذكورة في المادة 

.لمعدل والمتمم، السالف الذكرمتعلق بالمنافسة ا03-03من الأمر رقم 25نص المادة-1

159،160ص- جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،ص-2

12-08من القانون رقم 11متعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 25نص الماد -3

المعدل والمتمم السالف الذكر 
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عن  الأعضاءالمشرع عندما نص على قابلیة تجدید العهدة في حدود نصف أحسنبحیث 

سنوات والتي تعتبر مظهرا )04(كل من الفئات المكونة لمجلس المنافسة و التي تحدد 

سابقا قبل التعدیل حیث  03-03رقم  الأمركان علیه لاستقلالیة المجلس، وهذا عكس ما

سلبا في درجة التأثیر إلى، وهذا یؤدي المجلسأعضاءكانت تجدد فیه العهدة لكل 

.1التي یتمتع بها مجلس المنافسةالاستقلالیة

:ي والامتناعفانمبدأ الت:ثالثا

المنافسة مع أي وظیفة أخرى، سواء في مجلسأعضاءي وظیفة فناتالمبدأوبقصد بهذا 

.2من أبرز مظاهر الاستقلالیة للمجلسالمبدأیعتبر هذا  إذالقطاع العام أو الخاص، 

ولكن خاصة لضمان حیاد أعضاء المجلس، فلا یمكن أن یزاول عضو في المجلس نشاط 

اقتصادي ویستفید من خلال منصبه بالحصول على معلومات سریة بخصوص منافسیه أو 

أي مسائل أخرى، كما یجب أن یمتنع عضو مجلس المنافسة النظر في قضایا له مصلحة 

.ها، أو ترتبط القضیة بأحد أقاربه وهو نفس الضمان الممنوح بالنسبة للقضاةفی

، المتعلق بالمنافسة التي تنص على مایلي 03-03رقم  الأمرمن 29وهو ما أكدته المادة 

."نشاط مهني أيوظیفة عضو مجلس المنافسة مع تتنافى"...

سلطات الضبط أعضاءالتنافي في دعمه لاستقلالیة مبدأأهمیةالمشرع  أدركولقد      

سلطات أعضاءالاقتصادي لاسیما مجلس المنافسة وحیادها، فعمد تعمیمه على جمیع 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة  01-07رقم  الأمربإصدارهوذلك  .3الضبط

والذي بموجبه یطبق نظام التنافي على شاغلي منصب ،4الوظائفببعض المناصب و 

وظیفتهم  أنمجلس المنافسة  وباعتبار لأعضاءیمكن طیر أو طبقة علیا للدولة، وعلیه لاأت

، الأولىالفئة أعضاءلاسیماأخرمهنينشاط  أيیمارسوا  أنمن وظائف العلیا في الدولة، 

.30سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق،صخمایلیة-1

.231بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص-2

.31-30افسة في ضبط السوق، مرجع سابق، صنمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المخ-3

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و 2007مارس مؤرخ في اول01-07امر رقم -4

.2007مارس 7، صادر في 16عدد جریدة رسمیة، الوظائف
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حیازة مصالح لدى المؤسسة التي یتولون مراقبتها ممارسة نشاط استشاري ولا عونییستط ولا

.1سیعاقبالأحكاملف هذه االنشاط ذاته، وكل من یخ قطاع علیها على مستوىالإشراف أو

دخل المجلس من المشاركة في عضو إيالامتناع یقصد به امتناع مبدأأما من خلال 

29نصت علیه المادة وهذا ما.2الأطراف بأحدمعنیة  تربطهوجدت مصالح إذاالمداولة، 

یشارك في مداولة  أنعضو في مجلس المنافسة  أيیمكن  لا"   03-03رقم  الأمرمن 

الدرجة  إلىصلة قرابة  أطرافهایكون بینه وبین احد  أوتتعلق بقضیة له فیها مصلحة 

3"المعنیة الأطرافیمثل احد  أویكون قد مثل  أوالرابعة 

الفرع الثاني 

الوظیفيالمعیار

مدى استقلالیة مجلس للمنافسة على نقیس أنالى جانب المعیار العضوي فانه یمكن 

والاستقلالیة  ةالمعنوییةالشخص )أولا(النظام الداخلي للمجلس  إلىالصعید الوظیفي بالنظر 

)ثالثا(مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة تبعیة كذا) ثانیا(المالیة له

:الداخليالنظام: أولا

تكمن استقلالیة مجلس المنافسة في حریة وضعه لنظامه الداخلي، الذي یشكل مجموعة 

خصوصا السلطة أخرىسلطة أيمن القواعد التي تحدد كیفیة عمله بصورة مستقلة عن 

4.التنفیذیة

ولكن لقد جرد مجلس المنافسة من صلاحیة وضع نظامه الداخلي بنفسه، وهذا بصدور 

هذه المهمة حسب إلیه آلتالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حیث  03-03رقم  مرالأ

ختصاص یعود الى مجلس المنافسة في لاالسلطة التنفیذیة، بعدما كان هذا ا إلى) 31(المادة 

12-08بموجب القانون رقم2008كده تعدیل سنةأ وهو ما.الملغى 06-95رقم الأمرظل 

.264تاثیر المنافسة الحرة بالممارسة التجاریة، مرجع سابق، ص دىجلال مسعد، م-1

232سابق، صجعنافسة من ضبط المنافسة الحرة، مر بلحارث لیندة، دور مجلس الم-2

.، السالف الذكرالمعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة  03- 03رقم  الأمرمن 29نص المادة -3

.232بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص-4
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یحدد "التي تنص على انه )31(المنصوص علیها في المادة الأحكامعلى نفس أبقىالذي 

.1"منافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذيتنظیم مجلس ال

241-11الذكر، فعلا لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم ةالسالف31المادة لأحكاموتطبیقا 

ول خالذي . 2تنظیم مجلس المنافسة وتسیرهیحدد، الذي2011جویلیة 10مؤرخ في 

.3منه15لمجلس المنافسة صلاحیة وضع نظامه الداخلي طبقا للمادة 

:الشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة لمجلس المنافسة:ثانیا

على تمتع 12-08المعدل بموجب القانون  03-03رقم  الأمرمن 23المادة  أكدت   

مستقلة تدعى في صلب إداریةسلطة  اتنش"تنص  إذمجلس المنافسة بالشخصیة المعنویة 

لدى توضع تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، "مجلس المنافسة"النص

.4"الوزیر المكلف بالتجارة

القانونیة المعروفة في قواعد العامة من الآثارجموعة من مویترتب عن هذا الاعتراف ب

.5مظاهر الاستقلالیة أهمالتقاضي، ویعتبر هذا من وأهلیةالتعاقد أهلیة

مجلس المنافسة الركائز المبنیة لاستقلالیة أهممن أیضاالمالي كما یعتبر الاستقلال

6والتي یعتمد علیها لقیاس درجة الاستقلالیة

مجلس المنافسة یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي لقد منحت  أنوباعتبار 

وزارة التجارة، وهذا بمقتضى تعدیل قانون میزانیةأبوبله میزانیة خاصة سجلت ضمن 

وهذا . تدخل ضمن میزانیة مصالح رئیس الحكومة سابقاكانتبعدما2008المنافسة سنة 

تسجل میزانیة مجلس "على مایلي  12-08م من القانون رق33جاء في نص المادة ما

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03- 03رقم  الأمرمن 31نص المادة -1

عدد  الجریدة الرسمیة، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره،2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -2

.2011جویلیة 13، صادر في 39

.33خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة وضبط السوق، مرجع سابق، ص-3

المتعلق بالمنافسة المعدل، 12-08القانون رقم المعدل والمتمم بموجب  03- 03رقم  الأمرمن 23نص المادة -4

.السالف الذكر،والمتمم

.232بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مرجع سابق ص-5

.292القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، صالآلیاتقابة صوریة، -6
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التشریعیة والتنظیمیة للإجراءاتمیزانیة وزارة التجارة، وذلك طبقا أبوابالمنافسة ضمن 

.المعمول بها

.بالصرفالآمرمجلس المنافسة هو رئیس 

على میزانیة  ةالمطبقو مراقبةتخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة لتسیر 

1"الدولة

والمراقبة  رالتسییمیزانیة مجلس المنافسة تخضع لقواعد  أنتبین  أعلاهالمادة فأحكام

مجلس المنافسة تدخل ضمن كون میزانیة إلىوذلك یعود ،التي تخضع لها میزانیة الدولة

یبین مدى وقوع مجلس المنافسة في تبعیة مالیة للسلطة التنفیذیة میزانیة وزارة التجارة وهذا ما

میزانیته، وعلیه عدم تمكنه من الحصول على كافة  إعدادیر علیه عند ثأالتبإمكانهاالتي 

حصوله على مبالغ مالیة من إمكانیة غمالوسائل المادیة والمالیة اللازمة لممارسة نشاطه، فر 

 إلى انه تذهبإلا ى المؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة، جراء الغرامات التي یفرضها عل

.2تستطیع الحصول علیهاالخزینة العامة للدولة ولا

"التي تنص على مایلي 241-11من المرسوم التنفیذي رقم )7(تؤكده المادةوهذا ما

التشریعیة المعمول للأحكامتسجل میزانیة المجلس بعنوان میزانیة وزارة التجارة وذلك طبقا 

.3"بها

:تبعیة مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة:ثالثا

 03-03رقم  أمرمن 23تظهر تبعیة مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة من خلال المادة 

مستقلة إداریةمجلس المنافسة سلطة أصبححیث 12-08المعدلة بموجب القانون رقم 

خضوعأخرىتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة وهذا من جهة، ومن جهة 

مجلس المنافسة نهائیا لتبعیة وزارة التجارة خضوعا مباشرا، وهذا بفعل تراجعه عن الموقف 

المعدل 12-08، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03- 03رقم  الأمرمن 33نص المادة -1

.والمتمم، السالف الذكر

.293القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، صالآلیاتقابة صوریة،-2

.، الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وتسیره، السالف الذكر241-11من المرسوم التنفیذي رقم  07ة نص الماد-3
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منه فان مجلس المنافسة 11وحسب المادة .1)الملغى(95/06رقم  الأمرالذي تبناه في ظل 

رفضه دون تدخل السلطات السلطة التنفیذیة،  أوطة منح التراخیص بالتجمیع یتمتع بسل

.2تعدیل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أو إلغاء أوتملك سلطة تجاوز الحكومة لاف

المشرع الجزائري مجلس  ألزم 241-11وبموجب صدور المرسوم التنفیذي رقم 

بإرسالالمنافسة بان یرسل القرارات التي یتخذها الوزیر المكلف بالتجارة، والالتزام كذلك 

.التعلیمات والمنشورات التي یتخذها

یوحي الى مایعتبر تقیدا لحریة مجلس المنافسة في ممارسة نشاطه، وهووهذا ما

ة هیئة مستقلة وفي نفس الوقت هیئة تابعة لوزارة تناقض المشرع حول اعتبار مجلس المنافس

.3التجارة

وعلیه نستطیع القول بان مسالة استقلالیة مجلس المنافسة هي استقلالیة نسبیة نظرا 

4الوظیفیة أولتدخل الدائم للسلطة التنفیذیة سواء ذلك من الناحیة العضویة 

بالاستقلالیة الكاملة  أویتمتع بالاستقلالیة المطلقة مجلس المنافسة لا أنویتضح من ذلك 

.وزارة التجارة أيكونه تابع للسلطة التنفیذیة 

المبحث الثاني

تفعیل صلاحیات مجلس المنافسة

لقد خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة تنظیم وحمایة السوق من 

 12و 11و 10و 7و  6ي المواد یدة للمنافسة المنصوص علیها فقمختلف الممارسات الم

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وذلك بعد إثبات التحقیقات من 03-03من الأمر رقم 

.وجود ممارسات تعرقل السوق

.269المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص تأثیرسعد، مدى مجلال -1

.234رجع سابق، صللمنافسة في القانون الجزائري، مبدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة -2

269المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق،صتأثیرجلال مسعد، مدى -3

.235بدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-4
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إذ یتمتع مجلس المنافسة بسلطة توقیع عقوبات لوضع حد للممارسات المقیدة 

كما قد یتخذ مجلس المنافسة )المطلب الأول(للمنافسة كونه سلطة إداریة ذات دور قمعي 

للحد من هذه الممارسات شكل التعاقد أو التفاوض مع المؤسسات المعنیة والتي تسمى 

).المطلب الثاني(التفاوضیة جراءاتالإ

المطلب الأول

الدور القمعي لمجلس المنافسة

طة المنافسـة فـي العقوبـات الصـادرة عنـه باعتبـار أنـه سـلجلـسیقتصر الدور القمعي لم

ضـــبط إداریــــة مســــتقلة فــــي حالـــة إثبــــات أحــــد الممارســــات المحظـــورة، مــــن طــــرف المؤسســــات 

والمتمثلـة فـي  عهایقالمعنیة، ولقد حدد قانون المنافسة العقوبات التي یمكن لمجلس المنافسة تو 

الفـرع (والعقوبـات المالیـة )الفـرع الثـاني(وإصدار الأوامـر )الفرع الأول(الإجراءات التحفظیة 

).الفرع الرابع(وفي الأخیر العقوبات التكمیلیة )الثالث

الفرع الأول

الإجراءات التحفظیة

یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ الإجراءات التحفظیة عن الممارسات التي قد تهدف إلى

التي یتخذها المجلس عندما تكون هناك بالتدابیر المؤقةالمنافسة وهي التي تعرف بالمساس 

برها بعد ذلك، جالتي قد ینجر منها أضرار وخیمة للسوق یصعب ،ممارسات مقیدة للمنافسة

وتأخذ هذه التدابیر المؤقتة طابع استعجالي قبل الفصل في القضیة التي تتعلق بالممارسة 

1.یدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسةقالم

المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم على 03-03من الأمر رقم 46إذ  تنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ "أنه 

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك 

الجزائري، مذكرة نیل شهادة یدة للمنافسة في القانون قبوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات الم-1

الفرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،الماجستیر في القانون

.120، ص 2012
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ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر 

التي تأثرت مصالحها من جزاء هذه الممارسات أو عند الأضرار بالمصلحة الاقتصادیة 

1".العامة

ونستخلص من نص هذه المادة أن اتخاذ هذه التدابیر المؤقتة من قبل مجلس 

التدابیر المنافسة لابد من توفر شروط تتمثل في ضرورة تلقي مجلس المنافسة طلبا لإصدار 

المؤقتة من الأطراف المخول لها قانونا وتوفر الطرف الإستعجالي وأن لا تتجاوز هذه 

2.التدابیر طابعها المؤقت

فبالنسبة للأشخاص المؤهلة بتقدیم طلب اتخاذ هذه الإجراءات، لقد أعطى المشرع 

على المشرع أنه لم یحدد  عابالوزیر المكلف بالتجارة هذه الصلاحیة، لكن ما یللمدعي و

تحدیدا دقیقا للشخص المدعي، إذ یقصد به الشخص المخطر بموضوع النزاع أو كل 

.المنافسةجلسالأشخاص التي یحق لها أن تخطر م

كما تجدر الإشارة إلى أن تقدیم طلب اتخاذ الإجراءات التحفظیة یستلزم بالضرورة 

، ولتقدیم هذا الطلب یجب أن یكون بعد وجود دعوى أصلیة أو نزاع معروض أمام المجلس

تقدیم طلب الإخطار في القضیة وأن یتم قبوله من طرف مجلس المنافسة وكذا قبول اتخاذ 

ر یمس بقواعد العامة للسوق طالإجراءات التحفظیة وهذا في حالات استثنائیة كأن یكون خ

مجلس ستدعي تدخللمستهلكین أو المؤسسات الذي یأو بقطاع اقتصادي معین أو بمصالح ا

3.المنافسة لوضع حد له وتفادي وقوع أضرار تمس الأعوان الاقتصادیین

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر03-03من الأمر رقم 46نص المادة -1

.70سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص خمایلیة سمیر، عن -2

شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3

-2012وهران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،المستهلكین/الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین

.175، ص 2013
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الفرع الثاني

إصدار الأوامر

إصدار أوامر بسلطة إلى جانب سلطة اتخاذ التدابیر المؤقتة یتمتع مجلس المنافسة

03-03من الأمر 45وقف الممارسات المقیدة للمنافسة والكف عنها حیث تنص المادة ل

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى "المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه 

یدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة قوضع حد للممارسات المعاینة الم

.هو بها، من اختصاصهیبادر التيإلیه أو 

كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وأما في الآجال التي یحددها عند 

.عدم تطبیق الأوامر

1."نشر قراره أو مستخرجا منه وتوزیعه أو تعلیقهبویمكنه أیضا أن بأمر 

تتخذها سلطة إذ تعتبر الأوامر الصادرة من مجلس المنافسة بمثابة أعمال إداریة

إداریة في صورة إجراءات أو تدابیر وقائیة والهدف منها هو وضع حد للممارسات المفیدة 

2.للمنافسة من أجل ضبط السوق كونها ذات طابع تقویمي تصحیحي

.فبالنسبة لمضمون هذه الأوامر قد تتخذ طابعا سلبیا وطابعا إیجابیا

بي عند امتناع المتعامل عن القیام بممارسة معینة حیث تكون الأوامر من ذات طابع سل

مقیدة للمنافسة كأن یشترط المجلس قیام المؤسسة بالتوقف عن مقاطعة مؤسسات یحددها 

3.الأمر الصادر عنه

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر03-03من الأمر 45نص المادة -1

.372لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -2

.381، مرجع سابق، ص لال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةج-3
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طلب اتخاذ إجراءات معینة، كطلب بعض توتتخذ هذه الأوامر طابعا، إیجابیا عندما 

ة تالتصرفات القانونیة كالاتفاقا أو تعدیل الشروط 1والعقود والقوانین الداخلیة للمؤسس

2.التعسفیة المفروضة على المشتري، كالبنود التعسفیة التي تتضمنها اتفاقات التوزیع

وبالتالي إذا كانت الأوامر ذات الطابع السلبي لا تعتبر قهریة كثیرا حیث یطلب من 

فإن الأوامر ذات طابع الإیجابي التي الأطراف التوقف عن ممارسة معینة مقیدة للمنافسة،

3.الأطراف عمل معین یعتبر أشد قهرا لأنها تطلب عملا إیجابیاتطلب من

وعلیه لا یجوز لمجلس المنافسة إصدار أوامر تتدخل في هیكلة المؤسسات المعنیة إذ 

صدار فلا یحق لها إ،یقتصر دورها في إصدار أوامر تتعلق بالسلوك المخالف للمنافسة فقط

أمر بحل شركة مثلا، إذ یقتصر دوره في إصدار أوامر باتخاذ بعض الإجراءات من قبل 

4.المؤسسات المعنیة من أجل ضمان المنافسة الحرة في السوق

مجلس المنافسة الموجهة إلى  نومن أجل ضمان تنفیذ هذه الأوامر الصادرة ع

لیل الأمر وتبلیغه عستنتج من ضرورة تتالمؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة فلها قوة تنفیذیة

5.یذفالتنفیها أجل یحتويونشره، إلا في الحالة التي 

الأوامر والإجراءات المؤقتة الصادرة عن  متراحكما یتوجب على المؤسسات المعنیة ا

مجلس المنافسة في الآجال المحددة وفي حالة ما لم یتم احترامها یمكن لمجلس المنافسة أن 

الجزائر، المغرب، :دراسة مقارنة بین تشریعات:الاحتكاراتسحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة -1

تونس، مصر وسوریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود 

  . 394ص  2019- 2018 ،معمري تیزي وزو

.173شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص -2

  .394 ص،سابقمرجع،الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكاراتسحوت جهید،-3

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "للمنافسة والتشریع الجزائريیدة قالمللممارساتالعقوبات الردعیة لاكلي نادیة، -4

.141، ص 2015، 4العدد 

.395، مرجع سابق، صالاحتكاراتسحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة -5
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) دج 150.000.00(   لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار1ةتهدیدییقرر غرامات 

2.یرعن كل یوم تأخ

المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون 03-03من الأمر رقم 58إذ جاء نص المادة 

یمكن لمجلس المنافسة إذ لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة "على أنه  12-08رقم 

حكم یمن هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن  46و 45ص علیها في المادتین المنصو 

عن كل ) دج 150.000.00(بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار 

3."یوم تأثیر

ضمن الآجال المحددة وعلیه لمجلس المنافسة سلطة التحقق من عدم تنفیذ الأوامر 

من 45/2ذ فورا بالإضافة إلى سلطة توقیع العقوبات وهذا وفقا لنص المادة وتلك إلى تنف

كما یمكن "...السالف الذكر المعدل والمتمم، إذ جاء فیها على ما یلي 03-03الأمر رقم 

أن یقرر المجلس عقوبات مالیة نافذة فورا وإما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق 

4".الأوامر

الفرع الثالث

العقوبات المالیة

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات واسعة في مجال توقیع العقوبات المالیة ویكون 

تقدیرها حسب طبیعة المخالفة المرتكبة حیث تتجسد هذه العقوبات المالیة في الغرامات 

ا ، إذ تتسم هذه 5المالیة التي تعد إحدى صور العقوبات المالیة المنصوص علیها قانون

.395سابق ص ، مرجع "یدة للمنافسة والتشریع الجزائريقارسات الممالعقوبات الردعیة للم"لاكلي نادیة، -1

.عن كل یوم تأثیر)100.00(كان مبلغ الغرامة قبل تعدیل المادة مائة ألف -2

المعدل والمتمم 12-08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-03من الأمر رقم 58نص المادة -3

.السالف الذكر

.المتعلق بالمنافسة السالف الذكر03-03، من الأمر رقم 45نص الفقرة الثانیة من المادة -4

.398، مرجع سابق، صالاحتكاراتسحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة -5
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بطبیعة مزدوجة كونها قمعیة ووقائیة ولهذا لا بد أن تكون العقوبة ردعیة كفایة أي العقوبات

1.مبلغها یجب أن یتجاوز مبلغ الأرباح المحصل علیها من الممارسات المقیدة للمنافسة

-03من الأمر رقم 56إذ یمكن لمجلس المنافسة فرض غرامات مالیة طبقا للمادة 

المعدل والمتمم 12-06من القانون رقم  26ادة المة بموجب المتعلق بالمنافسة المعدل03

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو ":السالف الذكر والتي نصت على أنه

من مبلغ رقم الأعمال %12من هذا الأمر، بغرامة تفوق 14منصوص علیها في المادة 

من غیر الرسوم، المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة تساوي 

على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة 

لا  أربعة أضعاف هذا الربح ، وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة

.2" دج 6.000.00تتجاوز ستة ملایین دینار 

الحد الأقصى للعقوبة المالیة قد حددفطبقا لنص هذه المادة فإن المشرع الجزائري 

، حیث كانت هذه الأخیرة 3من مبلغ رقم الأعمال)%12(على المؤسسات بغرامة لا تتجاوز 

، وذلك برفع قیمتها من 2008من رقم الأعمال قبل تعدیل سنة )%7(مقدرة بنسبة لا تفوق 

مبلغ رقم الأعمال لآخر سنة مالیة مختتمة بالاعتماد على الربح المحقق أو بغرامة تساوي 

على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات شرط أن لا تتجاوز الغرامة أربعة 

فالمشرع لم أضعاف الربح المحقق، وفي حال كانت المؤسسة المخالفة لا تملك رقم أعمال، 

 موذلك لعد) دج 6000.000(یعتمد على معیار لتحدید تلك الغرامة إذ حددها مباشرة وهي 

.4من العقابإفلات أي مخالف

وبالإضافة إلى الغرامات المالیة التي فرضها المشرع في حق الممارسات المقیدة 

5.ذلك عقوبات مالیة ضد أفعال منافیة للمنافسةكللمنافسة أقر 

.385جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -1

المعدل 12-06من القانون رقم 26لة بموجب المادة المتعلق بالمنافسة المعد03-03من الأمر رقم 56نص المادة -2

.والمتمم السالف الذكر

.176شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص -3

.337قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص -4

.122،عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابقبوجمیل-5



ةالفصل الثاني                                                            حول فعلیة الحمایة المؤسساتی

62

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم 57تضیف المادة حیث 

احتیالیة في تنظیم ى كل شخص طبیعي ساهم شخصیا وبصفةعلى فرض عقوبات مالیة عل

.1)دج 200.000(الممارسات المقیدة للمنافسة وتنفیذها، إذ یعاقب بغرامة قدرها 

تتجاوز ثمانمائة ألف دینار كما یمكن لمجلس المنافسة إصدار عقوبة لا 

كاملة، أو غیرضد المؤسسات وذلك عند تقدیم معلومات خاطئة أو ) دج 800.0000(

تتهاون وعدم تقدیمها في الآجال المحددة بالإضافة إلى غرامة تهدیدیة لا تقل عن 

03-03من الأمر رقم 59وهذا وفقا لنص المادة .2عن كل یوم تأخیر) دج 100.000(

.3المنافسة المعدل والمتممالمتعلق ب

هذه العقوبات حسب أسس ومعاییر مقررة قانونا، لاسیما الأخذ بعین أیضاوكما تقدر

 دالاعتبار مدى خطورة الأفعال والممارسات المرتكبة وحجم الضرر الذي قد لحق بالاقتصا

اون المؤسسات المتهمة مع عوما حصل علیه مرتكب الممارسة من فوائد وكذلك مدى ت

مجلس المنافسة خلال التحقیق، وینظر كذلك في تقدیر الغرامات، إلى أهمیة وضعیة 

موجب كل معیار من هذه بالمؤسسة المهیمنة في السوق، وكما یجب أن تعلل العقوبات 

.4المعاییر

-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08المضافة بقانون 1مكرر62وهذا ما حددته المادة 

035.

أن مجلس المنافسة اعتمد ثلاثة معاییر أساسیة لتقدیر الغرامة، وهي مدى خطورة وعلیه یفهم

الممارسة المرتكبة، حجم الضرر اللاحق بالاقتصاد الوطني وأهمیة الفوائد المحققة من قبل 

.1مرتكبي هذه المخالفات

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 57أنظر نص المادة -1

.66شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -2

12-06من القانون رقم 28المتعلق بالمنافسة المعدلة  بموجب المادة  03-03رقم من الأمر 59أنظر نص المادة -3

.المعدل والمتمم السالف الذكر

.74محمد شریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق ص كتو-4

-08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03-03من الأمر رقم 1مكرر 62نص المادة أنظر-5

.المعدل والمتمم السالف الذكر12
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الفرع الرابع

العقوبات التكمیلیة

إضافة إلى العقوبات المالیة التي یحكم بها مجلس المنافسة یمكن أن یصدر عنه 

ولقد جاء في 2عقوبة أخرى تقضي بنشر قرار الإدانة أو مستخرج منه أو توزیعه أو تعلیقه

."..ة المعدل والمتمم على ما یلي ، المتعلق بالمنافس03-03من الأمر 3-45نص المادة 

.3"ر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقهویمكنه أیضا أن یأمر بنش

ى تفسیر سلوك إذ یقتصر دور نشر قرارات المنافسة في الردع والضبط الذي یهدف إل

خلال إعلام المستهلكین والعملاء والمنافسین للامتثال لأوامره والعمل المؤسسات فعلیا من 

.4على تصحیح الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك من أجل السیر التنافسي للسوق

من 47وعلیه لكي یتم تنفیذ هذه الأوامر یجب تبلیغها وهذا ما نصت علیه المادة 

، حیث بتولي المحضر القضائي مهمة 12-08المعدلة بالقانون رقم 03-03الأمر رقم 

.5ة البرید والمواصلات وذلك بضمان التبلیغئتبلیغ هذه القرارات عوض عن هی

حیث أنه كان اختصاص نشر هذه القرارات سابقا مخول إلى الوزیر المكلف بالتجارة، 

لقد منح المشرع 12-08بواسطة القانون 49غیر أنه من خلال تعدیل نص المادة 

حیث جاء نص المادة 6نشر هذه القرارات لمجلس المنافسة عوض عن الوزیراختصاص

ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء "المعدلة على أنه 49

الجزائر، وعن المحكمة العلیا وكذا عن مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة 

.الرسمیة للمنافسة

.399سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات، مرجع سابق، ص-1

.76التجاریة، مرجع سابق ص محمد شریف ، قانون المنافسة والممارساتكتو -2

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر03-03من الأمر 45/3نص المادة -3

.381جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -4

12-08من القانون رقم 22جب المادة المتعلق بالمنافسة المعدلة بمو 03-03من الأمر رقم 47أنظر المادة -5

.المعدل والمتمم السالف الذكر

.409سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات، مرجع سابق، ص-6
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رى بواسطة أي وسیلة إعلامیة یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخكما

.أخرى

1"یحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ومضمونها وكیفیات إعدادها عن طریق التنظیم

الذي یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 242-11ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

كیفیات إعدادها الذي بیّن على الخصوص القرارات، للمنافسة ویحدد مضمونها وكذا

.2منه4التعلیمات والآراء التي تنشر في هذه النشرة وذلك من خلال المادة 

المطلب الثاني

الإجراءات التفاوضیة

لقد منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة فرض عقوبات قمعیة على مرتكبي 

أنه رغم هذه العقوبات القمعیة فمجلس المنافسة لم یتمكن الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا

من تفادي من ارتكاب هذه الممارسات فذهب المشرع إلى إیجاد حلول أخرى بدیلة عن هذه 

وهي عبارة عن حل ودي وتفاوضي للنزاع، ،العقوبات والتي تعرف بالإجراءات التفاوضیة

لیتحول بذلك قانون المنافسة من قانون بین مجلس المنافسة والمؤسسة المرتكبة للممارسة، 

الفرع (قمعي إلى قانون مفوض، إذ تتمثل هذه الإجراءات في عدم الاعتراض على المآخذ 

).فرع ثالث(وكذا التعهد )فرع ثاني(إجراءات العفو )أول

الفرع الأول

عدم الاعتراض على المآخذ

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه 03-03من الأمر رقم 60تنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات "

المعدل والمتمم السالف 12-08المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون 03-03من الأمر 49نص المادة -1

  .الذكر

یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011یولیو 10مؤرخ في 242-11من المرسوم التنفیذي رقم )4(أنظر نص المادة -2

.2011یولیو 13تاریخ الصادرة، ب39عدادها، ج ر، عدد للمنافسة ویحدد مضمونها وكیفیات إ
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التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون بالإسراع 

.ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمربالتحقیق فیها وتتعهد بعدم 

1"د مهما یكن طبعه المخالفة المرتكبةعو لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة ال

ویفهم من نص هذه المادة أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر خفض مبلغ الغرامة أو 

المؤسسة بارتكابها للمخالفات المنسوبة عدم الحكم بها أساسا، وهذا في حالة ما إذا اعترفت 

.إلیها، فاعتراف المؤسسة بذلك یدل على عدم الاعتراض على المآخذ

وعلیه لا یمكن أن تستفید المؤسسة المرتكبة للمخالفات من هذا الإجراء إلا إذا 

اعترفت بالممارسات المقیدة للمنافسة ولا بد منها أن تتعهد بتغییر تصرفها في السوق وذلك

بعدم ارتكابها ممارسة تؤدي إلى عرقلة السوق مجددا، وفي المقابل تدفع غرامة مالیة أقل من 

تلك التي ستفرض أو ستطبق علیها وهذا في حال ما كان هذا الإجراء التفاوض غیر 

.2موجود

لخطورة في إذ یختلف هذا الإجراء عن باقي الإجراءات الأخرى كونه لا یعتد بدرجة ا

.3ة علیهاقبالممارسات المرتكبة مخالفة تستوجب المعالاعتبار القضیة وكذلك

یرة المرفوعة ثكما یسمح هذا الإجراء لمجلس المنافسة بالإسراع في الفصل في القضایا الك

.4أمامه

.السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 60نص المادة -1

المجلة النقدیة للقانون والعلوم "حول الآثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"تور دلیلة، خم-2

.60، ص 2021، الثانيالعدد  16، المجلة السیاسیة

.73خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص -3

.246دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص لیندة، بلحارث -4



ةالفصل الثاني                                                            حول فعلیة الحمایة المؤسساتی

66

الفرع الثاني

إجراءات العفو

لمجلس تتمثل إجراءات العفو في تبلیغ المؤسسة المرتكبة للممارسة المقیدة للمنافسة 

المنافسة بالممارسة الصادرة عنها وذلك من أجل الحصول على عفو كلي من العقوبة أو 

1.عفو جزئي من العقوبة

مع إتباع بعض )أولا(إجراء العفو من توافر بعض الشروط عماللإغیر أنه لا بد 

.)ثانیا(الإجراءات

  :وشروط الاستفادة من إجراء العف: أولا

وكذلك كیفیة الاستفادة من العفو الكلي أو )أ(ذلك بتحقیق من طبیعة الممارسة ویتم

).ب(الجزئي من العقوبة 

بالنسبة لطبیعة الممارسات المقیدة للمنافسة -أ

لا یؤخذ بإجراء العفو إلا إذا ما كیفت الممارسة على أنها اتفاق مقید للمنافسة، أما 

فة كالتعسف في وضعیة الهیمنة أو التعسف في فیما یخص الممارسات الأخرى والمعرو 

.2وضعیة التبعیة الاقتصادیة فإنها في وضعیة فإنها تخرج من دائرة تطبیق إجراء العفو

:العقوبةالكلي أو الجزئي من  الإعفاءبالنسبة لكیفیة استفادة المؤسسة من  - ب

:حالة الاستفادة من الإعفاء الكلي من العقوبة-

كان مجلس المنافسة لا یتوفر على معلومة یتعلق بالاتفاق المعني فإنه یشترط على  إذا

.المؤسسة التي قامت بتبلیغ أولا عن الاتفاق للاستفادة من اّلإعفاء الكلي من العقوبة وحدها

.60مرجع سابق، ص ، "حول الآثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"،مختور دلیلة-1

دراسة مقارنة بین (الإجراءات التفاوضیة طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة "شیخ أعمر یسمینة، -2

.184، ص 2018، 1، العدد17، المجلد لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا)"القانونین الفرنسي والجزائري
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في حین إذا كانت سلطة المنافسة تتوفر على معلومات بشأن الاتفاق لكنها غیر 

تبادر هي الأولى بالتبلیغ عن الاتفاق للاستفادة من الإعفاء الكلي كافیة فعلى المؤسسة أن

.1وفقا للحالة الأولىمن العقوبةوأن لا تكون هناك مؤسسة أخرى قد استفادت من العفو

:حالة الإعفاء الجزئي من العقوبة-

سة، تستفید من هذا الإجراء المؤسسة التي تقدم دلائل مهمة تدعم الدلائل مجلس المناف

.2فیمكن للمؤسسة الاستفادة من العفو الجزئي  ولهیئة المنافسة السلطة التقدیریة في ذلك

الإجراءات المتبعة:ثانیا

على المؤسسة التي تطلب العفو أن تتقدم بطلبها أمام مجلس المنافسة توجهه إلى 

الإشارة بالاستلام، أو طلب ذلك شفویا علیها  مع ىالمقرر العام وذلك بموجب رسالة موص

.من المقرر العام الذي بدوره یقوم بتحریر محضر یدون فیه تاریخ وساعة تقدیم الطلب

فیمنح للمؤسسة مهلة قانونیة لتتمكن من خلالها جمع كل ما یتعلق بالاتفاق من معلومات 

.والوثائق الضروریة لدراسة طلبها

المؤسسة من الوثائق والمعلومات یتم تحریر تقریر وبعد الاطلاع على كل ما قدمته

عة العفو سواء كلي أو جزئي من طرف المقرر العام، ویبلغه إلى المؤسسة ییوضح فیه طب

أسابیع على الأقل قبل موعد الجلسة المحددة من طرف مجلس المنافسة التي )03(في أجل 

.3تعلن عن قرارها إما بالرفض أو بالقبول للعفو

  184ص مرجع سابق،، "ةالإجراءات التفاوضیة طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافس"شیخ أعمر یسمینة، -1

  . 61ص  مرجع سابق،،"حول الآثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"تور دلیلة، خم-2

.185مرجع سابق،  ص ،"لإجراءات التفاوضیة طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسةا"شیخ أعمر یسمینة، -3
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الفرع الثالث

إجراءات التعهد

یقصد بإجراء التعهد عدم توقیع العقوبة المالیة على المؤسسات التي تتعهد بوضع حد 

التي ترتكبها قبل أن یتم إبلاغها بالمآخذ المسجلة علیها، وقبل أن یتم تكیفها من  تللممارسا

.قبل مجلس المنافسة بأنها مخالفات

من طرف مجلس المنافسة في القضایا البسیطة بعدم وغالبا ما یؤخذ بهذا الإجراء 

تسلیط العقوبة علیها وهذا من أجل التركیز على القضایا الخطیرة التي تؤدي إلى تنفیذ 

.1المنافسة وعرقلتها

وفي حالة وصول مجلس المنافسة والمؤسسة المعنیة إلى اتفاق نهائي على التعهدات، 

.تصبح ملزمة على المؤسسة المتعهدة

ولاستفادة المؤسسة المرتكبة للممارسة المقیدة للمنافسة من إجراء التعهد، یجب توافر 

:بعض الشروط من أهمها نذكر

.اعتراف المؤسسة بالممارسة المنسوبة إلیها، وإبراز حسن نیتها في النزاع بشكل ودي-

مرحلة من یتم الاعتراف بالممارسات المحظورة في مرحلة التحقیق في القضیة، في أي -

.مراحل التحقیق، ویتم من خلاله اقتراح الإجراء التفاوضي

.یجب أن یكون التعهد في شكل وثیقة مكتوبة وممضى علیها من طرف المؤسسة المعنیة-

.یجب على المؤسسة تقدیم تعهدات معقولة التي یسهل تطبیقها والتأكد من تحقیقها-

  ةیتم تبلیغ التعهد إلى كل الأطراف المعنی-

.2بعد تبلیغ التعهد یصبح ملزما للمؤسسة المتعهدة-

.71سمیر، عن السلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص خمایلیة-1

  . 61ص مرجع سابق، ، "حول الآثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"تور دلیلة، خم-2
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وعلیه ورغم الاختلاف في طبیعة هذه الإجراءات إلا أنها تشترك في هدف وهو 

التحقق من شدة العقوبة وهذا بالتفاوض بین مجلس المنافسة والمؤسسات المعنیة مثلا حول 

.هذه الغرامةمبلغ الغرامة الذي یقرره مجلس المنافسة في حالة تخفیض من

قرارات مجلس المنافسة بسبب الاحتكاك یؤثر سلبا هذه المؤسسات على حیادكما قد 

الدائم معه كونه یؤدي دور سلطة ضبط قطاعیة وقد تعرضه للخطر المتمثل في الضغوطات 

.1الممارسة علیه من قبل هذه المؤسسات المعنیة

.73خمایلیة سمیر، عن السلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص -1
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:الخاتمة

ختاما یمكن القول أن قانون المنافسة من أهم القوانین التي قام المشرع الجزائري بسنها 

اللیبرالیةالمبادئ إرساءفلا یمكن تصور في إطار السیاسة الاقتصادیة الجدیدة المنتهجة، 

هذا  إقرار، لأنها جوهر اقتصاد السوق، لذا لا یكفي منافسة حرة و نزیهةدون ضمان قیام 

.مفادها حمایة النظام الاقتصادي ككلهذه الحمایةلأن ، الضروري حمایتهالمبدأ بل من 

حمایة سابقة، من خلال وضع قواعد المنافسة الحرةعمد المشرع على حمایة مبدأ

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على 03-03تحمي السوق والمنافسة، فنص الأمر رقم 

حظر الممارسات التي أیضا ، و تنافس و التزاحمو حریة البكل حریة، الأسعارتحدید ضمان 

ة، فإذا كان البعض منها هذه الممارسات المحظورة متباینمن شأنها تقیید المنافسة وعرقلتها،

محظور حظر مطلق، أي لا یمكن بتاتا إعفاء المؤسسة المرتكبة للمخالفة من العقوبة، 

ویتعلق الأمر بالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، العقود و الأعمال الاستئثاریة والبیع 

بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، أما ممارسات أخرى، فهي محظورة حظر نسبي فقط، أي

یمكن منح ترخیص لمرتكب الممارسة و إعفاءه من العقوبة، و یتعلق الأمر بممارسة الاتفاق 

المقید للمنافسة و التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، و لا یتم منح هذا الإعفاء إلا 

استثناء و بتوفر شروط صعبة التحقیق، لأنه لا یمكن السماح بارتكاب ممارسة محظورة 

د المنافسة إلا إذا نتج عنها بالمقابل منافع تفوق الأضرار المترتبة عن والسماح بتقیی

.الممارسة

فتكون من خلال المتابعة الإداریة و المتابعة القضائیة للمنافسة، ةأما الحمایة اللاحق

باعتباره سلطة ضبط السوق،المقیدة للمنافسة، حیث منح القانون مجلس المنافسة اتللممارس

اقبة المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة، سواء كانت العقوبة سلطة قمع و مع

.في شكل أوامر ملزمة، غرامات مالیة أو عقوبة تكمیلیة و المتمثلة في نشر القرار

أما القضاء فیختص بالرقابة على القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، و ینفرد 

الممارسات المقیدة للمنافسة و الحكم إبطال فيتوقیع عقوبات مدنیة، و المتمثلة بسلطة

.بالتعویض الناتج عن أحد الممارسات المحظورة
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لأمر اكل هذه القواعد التي تنظم المنافسة الحرة و النزیهة، توحي لنا للوهلة الأولى أن 

یتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، قانون مؤطر بإحكام لقواعد السوق، و لكن 03-03رقم 

ما نتصادم مع كل العوائق التي تحول دون تحقیق هذا القانون للفعلیة المنتظرة منه، سرعان

إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة، سواء تعلق الأمر بقواعده الموضوعیة، حیث یصعب

فهي عائق قاد مجلس المنافسة الجزائري إلى خاصة و أن عبء الإثبات یقع على المدعي،

القضایا المعروضة أمامه تقضي بعدم إثبات الممارسات التي إصدار قرارات في أغلب 

.2020أخطر بشأنها، و هذا ما یتضح جلیا من تقریر مجلس المنافسة لسنة 

تحقق الضرر التنافسي، و هو شرط أساسي في كل الممارسات زد على ذلك صعوبة

ب فیها المؤسسات المقیدة للمنافسة، و السبب یعود إلى خصوصیة السوق الجزائریة التي یغل

.الصغیرة و المتوسطة، فلا ترقى قوتها إلى درجة الإخلال بالسوق

مجلس المنافسة في ا بأما الحمایة المؤسساتیة المقررة في مجال المنافسة، فتتعلق أساس

، سواء كانت تبعیة لذي یتصادم بشكل خطیر بتبعیته الشدیدة للسلطة التنفیذیةاحد ذاته، 

، و أكثر من ذلك لا یوجد على رأس ا یحول و تأدیة مهامه بشك فعالمم، وظیفیة أو مالیة

مجلس المنافسة الجزائري رئیس منذ استقالة رئیسه السابق، الذي صرح عن صعوبة تأدیة 

.مجلس المنافسة مهامه بكل فعلیة بسبب الفساد و التبعیة الشدیدة للسلطة التنفیذیة

، یستحوذ المقرر العام على كل حالیا و إلى حین تعیین رئیس جدید للمجلس

.الصلاحیات، بمساعدة عدد ضئیل من المقررین

هذا القانون لا یحقق فن فعلیة قانون المنافسة نسبیة، و مما سبق یمكن القول أوعلیه 

لذا صرح مجلس المنافسة الجزائري على أنه سیتم تعدیل قانون ، سطرةالأهداف المكل 

، جدا لیكون أكثر استجابة للواقع الاقتصادي الجزائريالمنافسة الجزائري في وقت قریب 

.وأكثر فعلیة
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الكتب: أولا

المعدل والمتمم بالقانون 03-03شرح قانون المنافسة على ضوء الامر شرواط حسین، -1

ووفقا لقرارات مجلس المنافسة ، دار الهدى، عین 05-10المعدل والمتمم بالقانون 08-12

.2012ملیلة،

03-03سات التجاریة وفقا لامر رقم قانون المنافسة والممار كتو محمد شریف، -2

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02-04والقانون 

الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، معین فندي الشناق،-3

.2016عمان، 

ر النظام القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشهاني محمد دویدار،-4

.1997والتوزیع، بیروت، 

والمذكرات الجامعیة الرسائل:ثانیا

:الرسائل الجامعیة- أ

مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة بدوي عبد الجلیل،-1

لنیل شهادة دكتوراه، الطور الثالث، تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019قوق، جامعة غردایة السیاسیة، قسم الح

قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، أطروحة تیورسي محمد،-2

دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2010-2011.

رسالة لنیل درجة دكتوراه مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد، -3

-2011في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

2012.

دراسة مقارنة بین :الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكاراتسحوت جهید، -4

راه علوم الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسوریة، أطروحة لنیل شهادة دكتو :تشریعات
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-2019، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2019.

الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في قابة صوریة،-5

.1،2017القانون، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر

ضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون التعسف في و قوسم غالیة،-6

الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2016تیزي وزو،

دراسة مقارنة بالقانون (، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، شریفكتو محمد-7

راه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،أطروحة لنیل شهادة دكتو )الفرنسي

.2005مولود معمري، تیزي وزو،

الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة مكافحة آلیاتلعور بدرة، -8

، كلیة الحقوق والعلوم الأعمالشهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون لنیل

.2014-2013ق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة، قسم الحقو 

تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل درجة مختور دلیلة، -9

الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2015وزو،

صادي في الجزائر، أطروحة الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتمنصور داود، -10

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه لعلوم في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016-2015السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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:ماجستیرالمذكرات -  ب

في القانون مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسةبوجمیل عادل، -1

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة مذكرة لنیل شهادةالجزائري،

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في بوحلایس الهام، -2

.2005-2004معة الاخوة منتوري، قسنطینة،القانون، كلیة الحقوق، جا

قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في توتي محمد شریف، -3

القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، 

.2007بومرداس،

وق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سلطة مجلس المنافسة لضبط الس عن خمایلیة سمیر،-4

.2013في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حمایةزوبیر أرزقي، -5

ة مولود معمري، جامع،في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2011تیزي وزو،

الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة شفار نبیلة، -6

/لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الاعوان الاقتصادیین

.2013-2012المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،

مجلس المنافسة وسلطات الضبط الاختصاص مابین توزیعشیخ أعمر یسمینة، -7

القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، 

-2008تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

2009.
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المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون حمایةلحراري ویزة، -8

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2011-2010تیزي وزو، 

في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الرقابة في مجال المنافسةمتیش نوال، -9

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة،الأعمالنون، فرع قانون الماجستیر في القا

.2014-1،2013الجزائر

دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل مساوي ظریفة،-10

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2001ولود معمري، تیزي وزو، جامعة م

و الامر  06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الامر رقم ناصري نبیل،-11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 03-03

.2004-2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

:الماسترمذكرات  -ج

، القیود الواردة علة مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل اهیم ملیكةبن بر -1

-2012شهادة ماستر أكادیمي في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

2013.

التخرج لنیل شهادة حمایة النظام العام التنافسي، مذكرةبن عمارة سارة، مالكي كنزة، -2

نون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الماستر في القا

.2021جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل شیحاوة دلیلة، طماس سمیرة، -3

ن، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانو 03-03الأمر 

.2019-2017كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،
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جرائم المنافسة والاسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر،شعبة الحقوق، نور ریمة، -4

تخصص قانون الجنائي للاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

.2014-2013العربي بن المهیدي، أم البواقي،

:المقالات-3

-03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا لامر رقم"الحاسي مریم، دمانة محمد، -1

، ص 2015، 2العدد ،مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "المتعلق بالمنافسة03

  .49-30ص

المجلة ، "مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة لضبط السوق"إقلولي ولد رابح صافیة،-2

  . 142-121ص ص،2، عدد ئریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالجزا

، "لمنافسةلمدنیة على الممارسات المقیدة لتطبیق الجزاءات اإشكالیة"املول ریمة،-3

.239-230،ص ص2،2012، العدد 16، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

، مجلة المعارف، "ضبط المنافسة الحرةدور مجلس المنافسة في"بلحارث لیندة، -4

.251-222، ص ص2016، 21العدد 

مجلة الفكر ،"لمبدأ حریة المنافسةالمقیدةالمحظورةالاتفاقیات"ماجدة، بو سعیدة-5

.107-87، ص ص 2018، 3، العدد و السیاسیةالقانونیةلدراسات ل

افسة على ضوء النصوص ر النسبي للاتفاقات المقیدة للمنظالح"بوفامة سمیرة،-6

،ص 2020، 2العدد  مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة،،"القانونیة والممارسات القضائیة

  .1383-1365ص 

، "سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق سلطة مقیدة"ساسي الیاس،عبیدة نجاة،-7

.49-30،ص ص2،2014العدد  مجلة الحقوق والحریات،

راءات التفاوضیة طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون الاج"شیخ أعمر یسمینة، -8

المجلة الاكادیمیة للبحث ،)"دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري(المنافسة

.195-180،ص ص2018، 1، العدد17المجلد القانوني،
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الاستثناءات على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون "،قروج ریم إكرام-9

.900-878، ص ص 2020، 2، العدد 6، المجلد مجلة الدراسات القانونیة، "زائريالج

شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة "قني سعدیة، بلجاني وردة،-10

، ص 2017، 2، العدد2المجلد مجلة النبراس القانونیة،،"في قانون المنافسة الجزائري

  .39-09ص

الیة مجلس المنافسة الجزائري كجهة مختصة في متابعة عن فع"قوسم غالیة -11

، 2العدد مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال،،"الممارسات المقیدة للمنافسة

.35-09، ص ص 2017

العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة والتشریع الجزائري "، لاكلي نادیة-12

.151-139، ص ص 2015، 4 لعددا ،حقوق والعلوم السیاسیةمجلة ال،"

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة "لعور بدرة-13

، ص ص 2014، 5العدد  مجلة الفكر،،"للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري

358-373.

14-لكحل عائشة ،"القیمة القانونیة لمجلس المنافسة في مجال الاستشاري"، مجلة 

الحقوق والحریات، العدد 2، 2014، ص ص07-.18

المجلة ، "الممارسات المنافیة للمنافسة بین الحظر والإباحة"مخانشة أمنة، -15

.34-13، ص ص 2016عدد خاص،الاكادیمیة للبحث العلمي،

استثناء لحریة :حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"مختور دلیلة،-16

.244-226، ص ص2017عدد خاص،یة للبحث القانوني،المجلة الاكادیم،"الاسعار

،"حول الاثار القانونیة للاجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"-17

.73-57، ص ص 2021، 2، العدد16مجلد المجلة النتقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

ادیة كممارسة مقیدة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتص"مزغیش عبیر،-18

.520-494، ص ص11،2014العدد مجلة الفكر،، "للمنافسة
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:المداخلات-رابعا

مداخلة ،"حمایة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قانون المنافسة"مختور دلیلة،-1

"ملقاة بمناسبة الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مستجدات :

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یوم "القانون الجزائري

.2019نوفمبر 28

،"التنافسي شرط أساسي لحظر الممارسات المقیدة للمنافسةالضرر"مختور دلیلة،-2

"وطني حولخلال الملتقى مداخلة ملقاة  ، "حمایة السوق في ظل أحكام قانون المنافسة:

.2022ماي09، یوم 1الجزائرجامعة السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم 

:القانونیةالنصوص:خامسا

:النصوص التشریعیة- أ

، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم-1

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد

عدد  جریدة رسمیةعلق بالأسعار، ، یت1989یولیو 05، مؤرخ في 12–89قانون رقم -2

).ملغى(1989یولیو 19، الصادر بتاریخ 29

عدد  جریدة رسمیة، یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25، مؤرخ في 06–95أمر رقم -3

).ملغى(1995فبرایر 22، الصادر بتاریخ 09

عدد  جریدة رسمیة، یتعلق بالمنافسة ، 2003یولیو19مؤرخ في ،03-03أمر رقم -4

، مؤرخ 12-08متمم بموجب القانون رقم المعدل و ال ،2003یولیو -20،الصادر في 43

، والمعدل 2008یو لیو 02بتاریخالصادر، 36عدد  جریدة رسمیة، 2008یونیو  25في 

 46عدد  جریدة رسمیة،2010غشت 15مؤرخ في 05-10والمتمم بموجب القانون رقم 

.2010غشت 18مؤرخ في 

یتعلق بحالات التنافي والتزامات ،2007مارسأولمؤرخ في ،01-07قم قانون ر -5

مارس 07، الصادر في 16المناصب والوظائف، جریدة رسمیة عدد الخاصة ببعض

2007.
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فبرایر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -6

.المعدل والمتتم، 2008الصادر في سنة، 21جریدة رسمیة عدد

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -7

 2009 سمار 08، صادر في 15جریدة رسمیة عدد 

نصوص التنظیمیةال-  ب

مقاییس التي ال، یحدد 2000أكتوبر 14صادر في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -1

بالتعسف صوفةو كذلك مقاییس الأعمال المو ،یمنةفي وضعیة هالاقتصاديأن العون  تبین

.)ملغى(، 2000أكتوبر  18في ، صادر  61عدد ، جریدة رسمیة،في وضعیة الهیمنة

، یحدد كیفیات الحصول على 2005مایو 12، مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -2

دة رسمیة، التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، جری

.2005مایو 18، الصادر بتاریخ 35عدد

، الذي یحدد تنظیم مجلس 2011جولیة 10، مؤرخ في 141-11مرسوم تنفیذي رقم -3

.2011جویلیة 13، صادر في 39المنافسة وتسییره، جریدة رسمیة عدد 

النشرة إنشاء، یتضمن 2011یولیو 10، مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم -4

، الصادر بتاریخ 39، جریدة رسمیة عدد إعدادهاللمنافسة ویحدد مضمونها وكیفیات الرسمیة 

.2011یولیو 13

.الآراء الصادر عن مجلس المنافسة:سادسا

لمجلس المنافسة الصادر تبعا لطلب وزیر 2013جویلیة 25المؤرخ في 01رأي، رقم -1

الاسمنت تطبیقا للمادة سوقستوى المهیمن على مالتجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف 

، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19، بتاریخ 03-03رقم  الأمرمن 35

.2013، 02ة للمنافسة عددیمجلس المنافسة، النشر الرسم
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38 مجلس المنافسة سلطة ضبط السوق:المبحث الأول
38 التكییف القانوني لمجلس المنافسة:المطلب الأول
39 إداریة مجلس المنافسة سلطة :الأولالفرع 
39 الطابع السلطوي لمجلس المنافسة: أولا
41 لمجلس المنافسةالطابع الإداري :ثانیا
42 مجلس المنافسة هیئة استشاریة :الفرع الثاني
42 الاستشارة الاختیاریة: أولا
44 الاستشارة الالزامیة:ثانیا
46 مجلس المنافسة سلطة قمعیة :الفرع الثالث
47 اشكالیة استقلالیة مجلس المنافسة:المطلب الثاني
47 المعیار العضوي :الفرع الاول
47 تشكیلة مجلس المنافسة: أولا
50 مدة التعیین :ثانیا
51 مبدأ التنافي و الامتناع :ثالثا
52 المعیار الوظیفي :الفرع الثاني
52 النظام الداخلي : أولا
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53 الشخصیة المعنویة و الاستقلالیة المالیة لمجلس المنافسة :ثانیا
54 تبعیة مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة :ثالثا
55 تفعیل صلاحیات مجلس المنافسة:المبحث الثاني
56 الدور القمعي لمجلس المنافسة:الأولالمطلب 
56 الإجراءات التحفظیة:الفرع الأول
58 إصدار الأوامر:الفرع الثاني
60 العقوبات المالیة:الفرع الثالث
63 العقوبات التكمیلیة:الرابعالفرع 
64 الإجراءات التفاوضیة:المطلب الثاني
64 عدم الاعتراض على المأخذ:الفرع الأول
66 إجراءات العفو:الفرع الثاني
66 شروط إجراء العفو: أولا
66 بالنسبة لطبیعة الممارسات المقیدة للمنافسة: أ
66 الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبةبالنسبة لكیفیة استفادة المؤسسة من : ب
67 الإجراءات المتبعة:ثانیا
68 إجراء التعهد:الفرع الثالث
70 خاتمة
72 قائمة المراجع
81  الفهرس



:ملخص

، ثم حمایة بالدرجة الأولىیعتبر قانون المنافسة الجزائري من القوانین الرامیة إلى ضبط السوق

،المؤسسات المتنافسة والمستهلك، و لتحقیق هذه الأهداف تم حظر الممارسات المقیدة للمنافسة من جهة

مكلفة بضمان احترام قواعد ، "مجلس المنافسة"تدعى مستقلةإداریةهیئة إنشاءو من جهة ثانیة تم 

.المنافسة الحرة والنزیهة، و قمع كل إخلال بهذه القواعد

المتعلق بالمنافسة فعالة 03-03و لكن هل تعتبر الأحكام المنصوص علیها بموجب الأمر رقم 

الإجرائیة؟لضبط السوق، سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعیة أو القواعد 

.ة، التعسف، مجلس المنافسة، الممارسات المقیدة المنافس:الكلمات الدالة

Résumé :

Le droit de la concurrence algérien a pour but la régulation du marché en
premier lieu, ensuite la protection des intérêts des entreprises et celles du
consommateur. Afin d’atteindre ses objectifs, des pratique dites « pratiques
restrictives de concurrence » ont été prohibées, et une autorité administrative
indépendantes « le conseil de la concurrence » a été désigné pour sanctionner
toute entrave aux règles de la libre concurrence.

Les dispositions prévues par l'ordonnance n° 03-03 relative à la
concurrence sont-elles efficaces pour réguler le marché, qu'il s'agisse de règles
de fond ou de règles de procédure ?


